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تقرير الأمين العام عن بوروندي    
مقدمة   أولا -

ـــي المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣  رحّـب مجلـس الأمـن، في بيانـه الرئاس - ١
(S/PRST/2003/30)، بالتقدم الذي تم إحرازه في العملية السلمية في بوروندي، وطلب إليَّ أن 
أشرع، في أقرب وقـت أراه مناسـبا، في تنفيـذ الأعمـال التحضيريـة وعمليـات التقييـم الملائمـة 
للطريقة التي يمكن أن تتبعها الأمم المتحدة لتقديم أكفـأ مسـتويات الدعـم بغـرض تنفيـذ اتفـاق 

أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي المبرم في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
وبناء على ذلـك، فقـد أوفـدت إلى بورونـدي في المـدة مـن ١٦ إلى ٢٧ شـباط/فـبراير  - ٢
ـــها بهــروز صــدري، نــائب ممثلــي الخــاص لجمهوريــة  بعثـة تقييـم متعـددة التخصصـات، ترأس
الكونغو الديمقراطية، وضمت ممثلين لإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسـية، 
ومكتب منسق الشؤون الإنسـانية، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، وإدارة شـؤون 
الإعـلام، ومكتـب خدمـات الدعـم المركـزي، ومكتـب منسـق شـؤون الأمـن. وعملـت البعثـــة 
بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة على أرض الواقع، بما في ذلك وكـالات الأمـم المتحـدة، 
والدوائــر الدبلوماســية والإنســانية. وأوفــد الاتحــاد الأوروبي والمفوضيــة الأوروبيــة فريقـــا إلى 
ـــم في المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك، ولا ســيما في مجــال  بورونـدي للعمـل مـع بعثـة التقيي
إصلاح قطاع الأمـن. كمـا أوفـدت حكومـة اليابـان فريقـا إلى بورونـدي ليسـتعرض مـع بعثـة 
التقييم المجالات التي يمكن فيها للأمم المتحدة واليابان أن تتعاونا على تحقيق السلام في البلد. 

وعملت بعثة التقييم بتعاون وثيق مع ممثلي الخاص لبوروندي، برهانو دينكا، وزمـلاء  - ٣
آخرين بمكتب الأمم المتحدة في بوروندي، ومع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في بورونـدي، 
محمدو باه، وقائد قوة البعثة الأفريقية في بوروندي، اللواء سيفو بينــدا (جنـوب أفريقيـا)، ومـع 
زملاء آخرين من الاتحاد الأفريقي والبعثة الأفريقيـة في بورونـدي. وكـان مـن بـين مـن التقـت 
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بهم البعثة، رئيس الحكومة الانتقالية، دوميتين إندايزي، ونائبه ألفونس - ماري كـاديج. ومـع 
ـــة؛ والأمــن العــام؛  وزراء الحكـم الرشـيد؛ والدفـاع؛ والعلاقـات الخارجيـة والتعـاون؛ والداخلي
والإعـادة إلى الوطـن؛ وإعـادة الإدمـــاج؛ وإعــادة التوطــين؛ وحقــوق الإنســان والإصلاحــات 
المؤسسية والعلاقات مع البرلمان؛ والعدل؛ فضلا عن رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنيـة؛ 
وهيئة الأركان العسكرية المشتركة المتكاملة المعينة حديثا. كمـا التقـت البعثـة بقـادة الأطـراف 
الموقعـة علـــى اتفــاق أروشــا، ورؤســاء الأحــزاب المســلحة والحركــات السياســية، وقيــادات 

الأحزاب السياسية الأخرى والمجتمع المدني. 
 

النتائج التي توصلت إليها البعثة   ثانيا -
الوضع السياسي  ألف -

يمثــل اتفــاق أروشــا الأســاس للعمليــة الانتقاليــة في بورونــدي، ويعكــس عــددا مـــن  - ٤
الـبروتوكولات الموسـعة الـتي تتصـدى للأســـباب الجذريــة للصــراع. ففــي ٢٨ آب/أغســطس 
٢٠٠٠، وبعد مفاوضات مكثفة بين الأطـراف، قـامت حكومـة بورونـدي وأغلبيـة الأحـزاب 
السياسية لهوتو وتوتسي، بتوقيع الاتفاق، مع تحفظات من جانب البعـض، ومـن دون الاتفـاق 

على وقف إطلاق النار مع بعض الجماعات المسلحة. 
ـــــؤرخ ٤ كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٣  وكمـــا لوحـــظ في تقريـــري المـــاضي، الم - ٥
(S/2003/1146)، فإن معظم الأحزاب والحركات السياسية المسلحة قـد انضمـت الآن للعمليـة 
ـــع المجلــس  السـلمية. وتم توقيـع اتفاقـات لوقـف إطـلاق النـار مـن جـانب الحكومـة الانتقاليـة م
الوطـــني للدفـــاع عـــن الديمقراطيـــة - قـــوات الدفـــــاع عــــن الديمقراطيــــة (جــــان بوســــكو 
إندايكينغوروكي) وحزب تحرير شعب الهوتو - قوات التحريـر الوطنيـة (ألان موغابـا رابونـا) 
في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، ومـع المجلـس الوطـني للدفـاع عـــن الديمقراطيــة - قــوات 
الدفاع عن الديمقراطية (بيير انكورونزيزا) في ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. ووفقـا لتلـك 
ــن  الاتفاقـات، انضـم إلى الحكومـة المجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة - قـوات الدفـاع ع
ــــو - قـــوات التحريـــر الوطنيـــة  الديمقراطيــة (اندايكينغوروكــي) وحــزب تحريــر شــعب الهوت
ـــهما في الجمعيــة  (موغابارابونـا)، بمنصـب وزاري واحـد لكـل منـهما، وأربعـة مقـاعد لكـل من

الوطنية. 
بيـد أن القتـال اســـتمر مــع أكــبر الجماعــات المســلحة، المجلــس الوطــني للدفــاع عــن  - ٦
الديمقراطيـة - قـوات الدفـاع عـــن الديمقراطيــة (انكورونزيــزا). وفي ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٣، وبعـد محادثـــات أخــرى، وقعــت الحكومــة الانتقاليــة والمجلــس الوطــني للدفــاع عــن 
الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية (انكورونزيزا) إعلانا مشـتركا بشـأن تنفيـذ اتفـاق 
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وقف إطلاق النـار المـبرم في ٢ كـانون الأول/ديسـمبر. وأجريـت بعـد ذلـك مناقشـات أخـرى 
ـــة (بروتوكــول  أسـفرت عـن توقيـع بروتوكـول لتقاسـم السـلطات السياسـية والدفاعيـة والأمني
بريتوريـا) في ٨ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، وتوقيــع بروتوكــول ثــان في بريتوريــا بشــأن 
القضايا المعلّقة، واتفاق تقني بشأن القوات في ٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. وتنـدرج هـذه 
الاتفاقـات ضمـن الاتفـاق الشـامل لوقـــف إطــلاق النــار المــبرم في ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٣. وبنـاء علـى ذلـــك، تــولى بيــير انكورونزيــزا منصــب وزيــر الدولــة للحكــم الرشــيد 
والتفتيش الحكومي. كما تم شّغْل المناصب الوزارية الثلاثة الأخـرى المخصصـة لحركتـه. كمـا 

أسمت الجماعة الأشخاص الذين سوف يشغلون الـ ١٥ مقعدا في الجمعية الانتقالية. 
ولا تزال قوات التحرير الوطنية (أغـاثون رواسـا) الحركـة المسـلحة الوحيـدة الخارجـة  - ٧
عن العملية السلمية فوفقا لبعض التقارير، فإن هذه الجماعة لا تزال ترفض اتفاق أروشـا علـى 
اعتبار أنه صفقة لتقاسم السلطات بين الصفوة السياسية، وأنـه لا يتصـدى لمحنـة المحرومـين مـن 
حقوق المواطنة، وبخاصة حق التصويت، ولا يدفع بهم إلى العملية، غـير أن الحكومـة الانتقاليـة 

تصرّ على أن ترتكز المفاوضات مع هذه الحركة على أساس عملية أروشا السلمية. 
ويذكـر أن ممثلـي الخـاص لبورونـدي، سـعيا منـه إلى معالجـــة شــواغل قــوات التحريــر  - ٨
الوطنية (رواسا)، قام بتنظيم اجتماعات بين ممثليها وبعـض شـخصيات التوتسـي في نـيروبي في 
الفترة من ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، حيـث جـرت بينـهم 
محادثات غير رسمية، أعقبها اجتماع، هو الأول مـن نوعـه، بـين الرئيـس أنديـازي ووفـد رفيـع 
المسـتوى للحركـة المسـلحة، عُقـد في هولنـدا في الفـــترة مــن ١٨ إلى ٢١ كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٤. غير أنه، بحجة استمرار أعمـال القتـال، فقـد ألغـت قـوات التحريـر الوطنيـة (رواسـا) 
جميـع الاجتماعـات الأخـرى مـع الحكومـة. وفي غضـون ذلـك، انقضـى في ١٦ شـــباط/فــبراير 
الموعد النهائي للانضمام إلى العملية، المفروض على قـوات التحريـر الوطنيـة (رواسـا) بموجـب 

المبادرة الإقليمية للسلام في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر. 
واسـتمر القتـال بـين قـوات التحريـر الوطنيـة (رواسـا) وعنـاصر مـن القـــوات المســلحة  - ٩
البوروندية المشتركة/المجلس الوطني للدفـاع عـن الديمقراطيـة - قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة 
(انكورونزيـزا)، مـع رفـض الحكومـة إنهـاء الأعمـــال العســكرية ريثمــا توافــق قــوات التحريــر 
الوطنية (رواسا) على التفاوض معـها، ورفـض الأخـيرة ذلـك، ريثمـا تُنـهي الحكومـة الأعمـال 
العسـكرية ضدهـا. وفي الوقـت نفسـه، يواصـل أعضـاء المجتمـع الـــدولي تيســير المناقشــات بــين 
الأطراف المعنية، بغية إيجاد وسيلة مقبولة من الجانبين لإدخال قوات التحرير الوطنية (رواسـا) 
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في العملية. وأفادت بعثة التقييم أن كلا الجانبين يبدوان علـى اسـتعداد لبـدء المناقشـات بينـهما 
إذا أمكن العثور على الإطار المناسب. 

وعلى الرغم من هذه المصاعب، رأت بعثة التقييم أنه قـد أُحـرز تقـدم كبـير في تحقيـق  - ١٠
عملية سلميــــة شاملـــة وجامعة لكل الأطراف، منذ تولي الحكومة الانتقاليـة زمـام السـلطة في 
ـــهت إلى أن اســتمرار العمليــات  ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. ويبـدو أن الأطـراف قـد انت
العدائية المسلحة لن يمكنها من بلوغ أهدافـها السياسـية. غـير أنـه، مـع إبـداء الأطـراف الإرادة 
السياسـية اللازمـة لمشـايعة العمليـة السـلمية حـتى النهايـة، فـلا بـد مـن بـذل مزيـد مـــن الجــهود 
ـــة العامــة. ورحبــت بعثــة  لضمـان الانفتـاح السياسـي الحقيقـي، وتحقيـق توافـق الآراء، والتوعي
التقييـم باجتمـاع ٢٣ شـباط/فـبراير الـذي دعـا إليـه الرئيـس مـــع الأحــزاب السياســية لمناقشــة 
العملية الانتخابية (انظر الفقرة ٥١). ولا بد من توسيع نطاق هذه الجهود لتشـمل الجماعـات 
المسـلحة الصغـيرة نسـبيا، الـتي أعربـت عـن شـعورها بالإحبـاط لعـــدم إشــراكها في المناقشــات 
ـــن الديمقراطيــة - قــوات  الجاريـة بـين القـوات المسـلحة البورونديـة والمجلـس الوطـني للدفـاع ع
الدفاع عن الديمقراطية (انكورونزيزا) بشأن التخطيط لترع السلاح وإصلاح القطاع الأمني. 

وفي الوقت نفسه أعرب عدد من الأحزاب السياسية التي التقـت بهـا البعثـة عـن قلقـها  - ١١
إزاء مـا أسمتـه ”احتكـار“ العمليـة السـلمية مـن جـانب جبهـة العمـل مـن أجـل الديمقراطيــة في 
ـــافؤ للفــرص في القيــام  بورونـدي والاتحـاد مـن أجـل التقـدم الوطـني. ورأت أنهـا لا تتمتـع بتك
بأنشطتها السياسية، وأعربت عن قلقها إزاء القيود على حريتها في الرأي والتعبير، ولا بد مـن 

ملاحظة أن تمثيل المرأة ضعيف في الحكومة الانتقالية. 
 

الوضع العسكري   باء -
على الرغم من سريان وقـف إطـلاق النـار عمومـا، ومـن توقـف العمليـات العسـكرية  - ١٢
الرئيسـية في معظـم أنحـاء البلـد، كمـا أشـير آنفـا، تتواصـل العمليـات المشـتركة الـــتي تقــوم بهــا 
ـــوات الدفــاع عــن  القـوات المسـلحة البورونديـة والمجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة - ق
ـــا). وتواصــل قــوات التحريــر  الديمقراطيـة (انكورونزيـزا) ضـد قـوات التحريـر الوطنيـة (رواس
ـــأن أعمــال  الوطنيـة (رواسـا)، مناوشـة العاصمـة مـن حـول مقاطعـة بوجمبـورا الريفيـة. علمـا ب
القتال، بما فيها الهجمات المتفرقة بمدافع الهـاون، تجـري غالبـا في جنـح الليـل، بعدمـا انسـحبت 
القوات المسلحة البوروندية من مواقعها. وتلقت بعثة التقييم تقارير تفيــد بـأن القتـال الجـاري، 
رغم كونه في الغالب متفرقا وغير حاسم، فإنه يضر المدنيين ضـررا بالغـا، إذ يـؤدي إلى تدمـير 

القرى وتشريد السكان. 
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ويقـــــدر إجمالــــــي عـــدد المتحـاربين، باسـتثناء القـوات المسـلحة البورونديـــة، بحــوالي  - ١٣
٠٠٠ ٣٥ على النحو التالي: المجلــس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة (انبانغومـا) - ٠٠٠ ١؛ 
وحـزب تحريـر شـعب الهوتـــو (كاراتاســي) - ٠٠٠ ١؛ وجبهــة التحريــر الوطنيــة: ٠٠٠ ١؛ 
والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية (اندايكينغوروكـي) - 
٠٠٠ ٣؛ وحزب تحرير شعب الهوتو (موغابارابونا) - ٠٠٠ ١، والمجلس الوطني للدفـاع عـن 
ــــة (انكورونزيـــزا) - ٠٠٠ ٢٥؛ وقــــــــوات  الديمقراطيـــــــة - قــوات الدفــاع عــن الديمقراطي
التحرير الوطنية (رواسا) - ٠٠٠ ٣. ولا يـزال يتعـين التحقـق مـن هـذه الأرقـام. وقـد تلقـت 
بعثة التقييم تقارير تفيد بوجود نساء وأطفال يعملون جنودا في صفـوف الجماعـات المسـلحة، 
غـير أن أعدادهـم لم يتـم تحديدهـا بعـد. ويتجمـــع الآن المحــاربون التــابعون لجميــع الجماعــات 
المسلحة، باستثناء قوات التحرير الوطنية (رواسا)، في نحو ١١ موقعا (انظـر الخريطـة)، وتقـدم 
لها الحكومة الأغذية وبعض الرعاية الطبية مـن خـلال مجموعـة مـن المـانحين، ريثمـا تبـدأ عمليـة 

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 
ويقدر مجموع أفراد القوات المسلحة البوروندية بنحو ٠٠٠ ٤٥ موزعين علــى خمـس  - ١٤
مناطق عسكرية، تعمل على الأغلب ضد قوات التحرير الوطنية (رواسا) في مقاطعة بوجمبورا 
الريفيـة وضـد مجموعـة مـن قُطـاع الطـرق في مقاطعـة سـيبيتوك. وفي حـين تفيـــد التقــارير بــأن 
القوات المسلحة البوروندية تمتلـك أسـلحة ثقيلـة، فـإن الجماعـات المسـلحة لا توجـد لديـها في 

الغالب سوى أسلحة صغيرة، ومدافع هاون، وقنابل يدوية وألغام شديدة الانفجار. 
ولم تحـدث اشـتباكات عسـكرية بـين الجماعـات الصغـيرة نسـبيا منـذ توقيـــع اتفاقــات  - ١٥
وقف إطلاق النار. غير أنه قد وقعت مناوشات في الأسـابيع الأخـيرة في أعقـاب خـلاف وقـع 
ــزا)  بـين المجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة - قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة (إنكورونزي
وبين عناصر تابعة للمجلس الوطني للدفاع عـن الديمقراطيـة (انيانغومـا) بشـأن منـاطق التجمـع 
المخصصة لكل منهما في مقاطعة بوروري. وقد تم حل هذه المسألة من خلال وسـاطة اللجنـة 

المشتركة لوقف إطلاق النار المنبثقة عن اتفاق أروشا (انظر الفقرة ٥٧). 
 

الوضع الأمني   جيم -
نتيجـة للتطـورات السياسـية والعسـكرية الـتي شـــهدتها بورونــدي في الآونــة الأخــيرة،  - ١٦
تحسنت الحالة الأمنية كثيرا وعاد الهدوء إلى معظم المقاطعات. ويمثل ذلك تغيرا أساسـيا قياسـا 
على الحالة المتقلبة التي كانت قائمة حتى وقت قريب، حيث كانت الهجمات اليوميـة لا تـزال 
هي القاعدة. ومع ذلك، وحسبما أشير إليه آنفا، فـإن الأعمـال القتاليـة المسـتمرة بـين القـوات 
المسـلحة البورونديـة/المجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة – قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيــة 
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(إنكورونزيزا) وقوات التحريـر الوطنيـة (رواسـا) في مقاطعـة بوجومبـورا الريفيـة تؤثـر بشـكل 
خطير في الأمن داخل تلك المناطق. ولهذا السبب، ما زالت العاصمة تخضع لحظر التجوال.  

وفي حـين خفـت حـدة الأعمـال القتاليـة عمومـا، فـإن الأعمـال الإجراميـة مـا برحــت  - ١٧
ــــات والكمـــائن  تــزداد فيمــا يبــدو، ويســاعد علــى ذلــك آلاف الأســلحة المتداولــة. فالهجم
والمضايقات التي يتعرض لها الأفـراد أو الجماعـات علـى طـول الطـرق الرئيسـية أصبحـت شـيئا 
مألوفا، لا سيما في مقاطعات سيبيتوك، وبوبانزا، وبوروري، فضـلا عـن المنـاطق الواقعـة علـى 
طول الحدود مع جمهورية تترانيا المتحدة. وأشار أيضا اللاجئون والمشردون داخليـا إلى وقـوع 
حالات اغتصاب وعدم توافـر الأمـن عمومـا خـلال عمليـة العـودة. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه 
يُزعـم أن بعـض عنـاصر القـوات المسـلحة البورونديـة غـير الخـــاضعين للســيطرة، ضــالعون، في 
نشاط إجرامي، وشـوهدت عنـاصر تنتمـي إلى الأحـزاب المسـلحة، الـتي تعيـد تجميـع صفوفـها 

داخل مناطق التجمع، تمارس مضايقات ضد المدنيين المحليين. 
وحكومة بوروندي، التي لديها ما يقدر قوامه بنحو ٠٠٠ ٧ من أفـراد الأمـن، بمـا في  - ١٨
ـــوات الــدرك، ليســت في وضــع يمكنــها مــن أن تســيطر بفاعليــة علــى هــذا النشــاط  ذلـك ق
الإجرامـي، الـذي يرجـع أساسـا إلى انعـدام هيـاكل القيـادة والسـيطرة الكافيـة، لا سـيما علـــى 
الصعيد المحلي، ويضـاعف مـن ذلـك سـوء تدريـب الأفـراد، وعـدم كفايـة الأمـوال والمعـدات. 
وترى بعثة التقييم أن التوترات وانعدام الأمن من المحتمل أن يتصاعدا داخل بعــض المنـاطق، في 
الوقت الذي تمضي فيه قدما عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعـادة التوطـين 
أو الإعادة إلى الوطن، وإعادة التوطين والعملية الانتخابية خـلال فـترة التنفيـذ القصـيرة المتبقيـة 

في إطار جدول أروشا الزمني. 
 

الوضع الإنساني   دال -
أفضـى الصـراع الأهلـي داخـل بورونـدي إلى تدفقـات حاشـدة مـن اللاجئـين، وعـــدد  - ١٩
كبير من المشردين داخليا، واضطراب الكثير مـن جوانـب الحيـاة اليوميـة. فقـد سـعى مـا يزيـد 
على ٠٠٠ ٧٧٠ بورونديا إلى اللجوء داخل جمهورية تترانيا المتحدة خلال فترة الثلاثين عامـا 
الماضية، منهم ٣٢٠ ٠٠٠ بورونـدي يعيشـون حاليـا داخـل مخيمـات. ومـا برحـت بورونـدي 
تواجـه أيضـا أعـدادا كبـيرة مـن المشـردين داخليـا، حيـث تشـير أحـدث التقديـرات إلى وجـــود 
٠٠٠ ٢٨١ من المشردين داخليـا داخـل ٢٣٠ موقعـا. وقـد انهـار نظـام التعليـم داخـل المنـاطق 
ـــون التعليــم، أمــا الخدمــات الصحيــة  الريفيـة. فـهناك مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٦٥٠ طفـل لا يتلق
فتقدمها أساسا المنظمات غير الحكومية الدولية عندما تسمح الظروف. ويحمـل جميـع أطـراف 
الصـراع المسـؤولية عـن العنـف الموجـه ضـد المدنيـــين، في شــكل الــترحيل القســري، والقتــل، 
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والاغتصاب، ضمن أعمال أخرى. وقـد حـدّ أيضـا انعـدام الأمـن مـن إمكانيـة وصـول المعونـة 
الإنسانية إلى قطاعات كبيرة من البلد، وحرم السكان من الحماية والمساعدة. 

ـــة  بيــد أن هنــاك بعــض التطــورات الإيجابيــة الــتي تتجلــى في التقــدم المحــرز في العملي - ٢٠
السـلمية. ورغـم عـدم توافـر أرقـام مفصلـة حـتى نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، تشـــير التقــارير إلى أن 
أعـدادا كبـيرة مـن المشـردين داخليـا قـد بـــدأوا العــودة إلى مواطنــهم الأصليــة خــلال الأشــهر 
الأخيرة. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين أن نحـو ٠٠٠ ٥٠٠ لاجـئ بوسـعهم 
العـودة إلى بورونـدي خـلال السـنوات الثـلاث المقبلـة، رهنـا بتوافـر الأمـن علـى أرض الواقــع. 
وخـلال عـام ٢٠٠٤، بوسـع نحـــو ٠٠٠ ١٢٠ إلى ٠٠٠ ١٥٠ لاجــئ العــودة بمســاعدة مــن 
المفوضية. وقد عاد بـالفعل ٠٠٠ ١٥ لاجـئ بمسـاعدة المفوضيـة خـلال أول شـهرين مـن عـام 
ـــا والمفوضيــة اســتعراض  ٢٠٠٤. وتواصـل لجنـة ثلاثيـة مؤلفـة مـن حكومـتي بورونـدي وتتراني
عمليـة الإعـادة إلى الوطـن، ووقعـت في الآونـة الأخـيرة اتفاقـا يمـهد السـبيل أمـام عمليـة إعـــادة 
واسـعة النطـاق. ودعمـا لهـذه العمليـة، تقـوم المفوضيـة ووكـالات أخـرى تابعـة للأمـم المتحــدة 

بتعزيز وجودها داخل البلد، لا سيما خارج بوجومبورا. 
علما بأن إعادة المشردين داخليا واللاجئين وإعادة توطينهم سيمثل التحدي الإنسـاني  - ٢١
الرئيسي خلال الأشهر المقبلة. وسوف يحتاج العـائدون إلى تلقـي المسـاعدة الماديـة الضروريـة، 
بما في ذلك الملاجئ الطارئة، لحين إعادة إرساء حيـاتهم. وسـوف يحتـاجون أيضـا رصـدا وثيقـا 
ودعما لحمايتهم بغرض كفالة أن تتم إعادتهم وفقا للأعراف الدولية. وسـوف تكـون الإعـادة 
الواسعة النطاق وإعادة إدماج المشردين داخليا واللاجئين والمقاتلين السـابقين عبئـا ثقيـلا علـى 
قطاع الخدمات الاجتماعية الذي يعاني بالفعل من الضعف. وينبغي تقـديم اسـتثمارات مبكـرة 
لتوسيع نطاق القدرة الاستيعابية. ولن يكون هناك غنى عـن التنسـيق الوثيـق. وكخطـوة أولى، 
تجتمع بانتظام خلية لإعادة الإدماج، مؤلفة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، بغرض كفالة اتباع نهج شامل في ”المبادرة التآزرية 
الرباعيـة الجوانـب“ (الإعـادة إلى الوطـن وإعـــادة الإدمــاج والتــأهيل والتعمــير) لمواجهــة هــذا 
التحدي. ويتعين إيلاء الأولوية إلى حل مسألة ملكيـة الأراضـي بطريقـة سـلمية وشـفافة. وقـد 
يفضـي الإخفـاق في معالجـة هـذه المسـألة إلى عقبـــة إضافيــة أمــام عــودة اللاجئــين والمشــردين 

داخليا، وإذكاء التوتر الجاري الذي قد يزعزع استقرار العملية الانتقالية. 
وسوف تستلزم أيضا عملية إعادة توفير موارد رزق مستدامة تحولا في اهتمام المجتمـع  - ٢٢
الدولي، الذي انصب أساسا علــى المسـاعدة الإنسـانية والتدخـلات في حـالات الطـوارئ علـى 
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مدار السنوات الماضيـة. وفي حـين أن الاحتياجـات الطارئـة سـوف تسـتمر في الظـهور بسـبب 
الحالة الهشة التي يعيشها السكان، فإن برامج الإصلاح ستحتاج إلى اهتمام متزايد.  

 
الوضع الاقتصادي   هاء -

إن بوروندي بلد متخلف صناعيا، ولديه موارد طبيعية ضئيلة، ويعيـش أكـثر مـن ٩٠  - ٢٣
في المائة من سكانه داخل المناطق الريفية ويتعيشون على زراعة الكفاف. وأفضت الزيادة غـير 
المسبوقة في السكان من ٢,٨ مليون نسمة عام ١٩٥٩ إلى ٦,٩ مليون نسمة الآن، إلى زيـادة 
الطلـب علـى الأراضـي، وهـو مـا يشـكل إضافـة إلى التوتـــرات الاجتماعيــة. وحســبما أعلنتــه 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة (الفـاو)، لا يتـاح لكـل أسـرة سـوى ٠,٨ هكتـار مـن 

الأراضي. 
وزادت سنوات الحرب أيضا مـن سـوء الحالـة الاقتصاديـة داخـل بورونـدي. فحسـب  - ٢٤
تقديـرات البنـك الـدولي، انكمـش الاقتصـاد بمـا يزيـد علـى ٢٥ في المائـة علـى مـدى الســنوات 
الخمس الماضية. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلد بمقدار النصـف، مـن ١,٢ بليـون عـام 
١٩٩١ إلى ٠,٦٩ بليون عام ٢٠٠١. ويمثل الدين الخارجي ٢٠٤ في المائـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمـالي، أو مـا يعـادل ٩٩ في المائـة مـن العـائد الإجمـالي المكتسـب. ويبلـغ نصيـب الفـرد مــن 
الناتج القومي الإجمـالي ١١٠ دولارات، وهـو مـا يقـل كثـيرا عـن المتوسـط في أفريقيـا جنـوب 
ـــى ذلــك، فقــد الفرنــك البورونــدي  الصحـراء الكـبرى الـذي يبلـغ ٤٩٠ دولارا. وعـلاوة عل

حوالي ٣٠ في المائة من قيمته منذ عام ٢٠٠١. 
وتعتمد حصائل صادرات بورونـدي كلـها تقريبـا علـى الـبن والشـاي؛ حيـث تسـبب  - ٢٥
هبوط أسعار الــبن وانخفـاض الإنتاجيـة في انخفـاض حصـائل الصـادرات مـن ٦٦ مليـون دولار 
عام ١٩٩٨ إلى ٤٠ مليون دولار عـام ٢٠٠٣. ثم أن الجفـاف الـذي شـهده عـام ٢٠٠٣ قـد 
أثر سلبيا فيما يبدو على إنتاج البن، رغـم حـدوث تحسـن ملحـوظ في إنتـاج الشـاي. وحجـم 
القطاع الصناعي ضئيل وهو مركّز على عمليات التجهيز الزراعية. وفي حـين أن هنـاك بعـض 
ـــال دون اســتدامة  الاحتياطيـات المعدنيـة الضئيلـة القابلـة للاسـتغلال، فـإن انعـدام الأمـن قـد ح
أنشطة الاستغلال. ومن شأن حدوث تحسن في المناخ الأمـني إتاحـة الفرصـة أمـام حـدوث مـا 

تمس إليه الحاجة من تعزيز وتنويع في قطاع الصادرات. 
وما برحت طبيعـة الاقتصـاد البورونـدي تشـكل عـاملا في الأعمـال القتاليـة، وهـو مـا  - ٢٦
يمكن اعتباره ببساطة منافسة بين الذين يملكون والذين لا يملكون في لعبة لن يُجنى من ورائـها 
شيء. وقد شدد كثير ممن التقـت بهـم بعثـة التقييـم علـى أن توسـيع نطـاق الفـرص الاقتصاديـة 
والاجتماعية بشكل منصف أمـر لا غـنى عنـه لاسـتدامة السـلام داخـل بورونـدي، بقـدر أكـبر 
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حتى من حالة ما بعد انتهاء الصراعـات في بلـدان أخـرى. وفي حـين أن اتفـاق أروشـا يعـترف 
بالحاجة إلى معالجة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة، بما في ذلك ملكية الأراضـي، وأنـه 

قد أُنشئت مؤسسات لمعالجة هذه القضايا، لم يُحرز فيما يبدو سوى تقدم فعلي ضئيل. 
 

حقوق الإنسان   واو -
منـذ صـدور التقريـر الأخـير الـذي قدمـه المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشــأن  - ٢٧
حالة حقوق الإنسان في بوروندي (A/58/448، المؤرخة ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣)، 
لم يحدث سوى تحسن طفيف في حالة حقوق الإنسان داخل البلد. وقـد كـانت حالـة حقـوق 
الإنسان تتسم في الماضي بانتشار الاغتيالات السياسية، ثم قتل المدنيين، التي تتصـاعد في بعـض 
الأحيان في شكل أعمال إبادة جماعية ونزوح جماعي. وقــد انخفضـت عمليـات إعـدام المدنيـين 
دون محاكمة إلا أن التعذيب والاحتجاز غـير القـانوني والاحتجـاز التعسـفي مـا زال مسـتمرا. 
والسـكان المدنيـون، ولا سـيما المسـنون والنسـاء والأطفـال، هـم الضحايـا الرئيسـيون لأعمـــال 

العنف، الذي يُرتكب دون عقاب. 
وقد أُبلغت بعثة التقييم، خلال اجتماعاتها مـع مسـؤولي المجتمـع المـدني والحكومـة، أن  - ٢٨
حالات الاغتصاب، بما فيها الاغتصاب الجماعي، للنساء والفتيات والصبية، آخذة في التزايد، 
وأن العصابات الإجرامية قد قتلت أفرادا متهمين بالسحر، منهم ٢٠ فردا في مقاطعـة روييغـي 
وحدها. وما زال عجز الجهاز القضائي عن التصرف في الوقت المناسب وبلا تحيز مســألة تثـير 

قلقا عميقا. 
وما برحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان تحتفـظ بمكتـب في بورونـدي منـذ  - ٢٩
عام ١٩٩٤. وقد أجرى ذلك المكتب عمليات رصد وتحقيق بشـأن حقـوق الإنسـان، ويقـوم 
بتشجيع حقوق الإنسـان مـن خـلال شـبكات المنظمـات غـير الحكوميـة والمجتمـع المـدني، كمـا 
يدعم أنشطة بنـاء القـدرات، لا سـيما في مجـالي سـيادة القـانون والقطاعـات القضائيـة. بيـد أن 
ما يقوم به من عمل قد أعيق نتيجة لنقص الأموال، كما خُفض عدد موظفي حقوق الإنسان 

الدوليين من ٢٣ موظفا عام ١٩٩٩ إلى ٣ موظفين في الوقت الراهن. 
 

الوضع فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق أروشا    زاي -
ـــات وقــف إطــلاق النــار تنفيــذ اتفــاق أروشــا  أعـاق إلى حـد كبـير تـأخر إبـرام اتفاق - ٣٠
والإصلاحات المتوخاة فيه في الوقت المطلــوب. ومنـذ إدمـاج الجماعـات المسـلحة في الحكومـة 
الانتقاليـــة، ازداد عمومـــا التعـــاون في علاقـــة العمـــل بـــين الأطـــراف، ويشـــــهد العمــــل في 
بروتوكـولات أروشـا تقدمـا أسـرع. ومـع ذلـك، فـــإن نهايــة الفــترة الانتقاليــة في ٣١ تشــرين 
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الأول/أكتوبر ٢٠٠٤ لم يبق عليها سوى ثمانية أشهر. ولم تُنجز بعـد العمليـات الحيويـة المقـرر 
إجراؤهـا علـى مـدار الفـترة الانتقاليـة الممتـــدة ثــلاث ســنوات، لا ســيما بالنســبة إلى إصــلاح 

القطاع الأمني، وإصلاح الجهاز القضائي، واعتماد الصكوك القانونية، وتنظيم الانتخابات. 
 

وضع حد للإفلات من العقاب  - ١
يدعو اتفاق أروشا إلى اتخاذ عــدد مـن التدابـير لمكافحـة الإبـادة الجماعيـة والاسـتبعاد،  - ٣١
وتعزيز المصالحة الوطنية التي تشكل المبادئ الأساسية للعملية السـلمية. وتتضمـن هـذه التدابـير 
ـــني لمنــع الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد  تشـكيل: (أ) مرصـد وط
الإنسانية والقضاء عليها؛ (ب) لجنة قضائية دولية للتحقيق في أعمال الإبادة الجماعية وجرائـم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، منذ فترة الاستقلال عـام ١٩٦٢ ولغايـة تـاريخ توقيـع 
الاتفاق عام ٢٠٠٠، التي قد تتضمن توصياتها إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ومعاقبـة مـن 
تجدهم اللجنة مسـؤولين؛ (ج) لجنـة وطنيـة لتقصـي الحقـائق والمصالحـة للتحقيـق في انتـهاكات 
حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة ومعالجة المطالبات الناجمة عـن الصـراع البورونـدي مـن عـام 
١٩٦٢ ولغاية عام ٢٠٠٠؛ و (د) إنفاذ التشريعات المناهضة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب 

والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان. 
وفي ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، طلب رئيس مجلس الأمن (انظر S/2004/72) إليّ  - ٣٢
أن أوفد إلى بوروندي بعثة تقييم للنظر في مدى استصواب ومدى إمكانية إنشاء لجنـة قضائيـة 
دولية للتحقيق. وفي حين تتابع الأمم المتحدة هذه المسألة، في مـا خـلا قـانون مكافحـة الإبـادة 
الجماعية المعتمد في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، فـإن تدابـير مكافحـة الإبـادة الـتي دعـا إليـها اتفـاق 
أروشـا والـتي جـرى تطبيقـها قليلـة جـــدا، واعتمــدت الجمعيــة الانتقاليــة التشــريع الضــروري 
لتشـكيل اللجنـة الوطنيـة لتقصـي الحقـائق والمصالحـة في ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ وأحالتــه إلى 
مجلس الشيوخ في حزيران/يونيه من العام نفسه لكـي ينظـر فيـه. بيـد أن التشـريع لا يـزال قيـد 

النقاش. ويتوقع اعتماد القانون مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نيسان/أبريل ٢٠٠٤. 
وفي نيسـان/أبريـل وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، اعتمـد كـل مـن الجمعيـة الوطنيـة ومجلــس  - ٣٣
الشيوخ قانون التصديق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بعد نقـاش 
حاد حول المادة ١٢٤ من نظام روما الأساسي التي تجيز للـدول المنضمـة إلى النظـام الأساسـي 
أن تمنـع المحكمـة مـن النظـر في جرائـم الحـرب الـتي ارتكبتـها قواتهـا المسـلحة خـلال فـترة ســـبع 
ـــة. وأحيــل القــانون إلى الرئيــس في  سـنوات، بعـد نفـاذ النظـام الأساسـي بالنسـبة للدولـة المعني
آب/أغسـطس ٢٠٠٣، غـير أنـه لم يتـم إعلانـه بعـد ومـا زال بـاب النقـاش حـول المـــادة ١٢٤ 
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مفتوحا. ووفقا لنظام رومـا الأساسـي فإنـه لا يمكـن تمديـد الولايـة القضائيـة المؤقتـة للمحكمـة 
لتشمل الجرائم المرتكبة قبل ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 

علما بأن اللجنة التي دعا اتفاق أروشا إلى تشكيلها لاستعراض الأحـوال في السـجون  - ٣٤
ومعاملة السجناء، وتدريب المراقبين وظـروف عملـهم ووجـود أي سـجناء سياسـيين وإطـلاق 
سـراحهم، قـد أنهـت عملـها في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. وفي حـين أن الأمـم المتحـدة قـد دعـــت 
الحكومة الانتقالية مرارا لحل هذه المسألة، فقـد أُبلغـت بعثـة التقييـم بـأن الحكومـة غـير راضيـة 

عن تقرير اللجنة ولذا فهي تناقش نُهجا بديلة لمعالجة المسائل. 
وشدد الكثير من المتحدثين إلى بعثة التقييـم علـى أن السـلام والمصالحـة المسـتدامين في  - ٣٥
بوروندي يستلزمان تحركا حكوميا أنشط ضمانا لتمتع الجميـع بحقـوق الإنسـان. وقـد أعربـوا 
عن شكوكهم حيال مستوى التزام الحكومة الانتقالية بمكافحة الإفلات من العقاب. وأشـاروا 
في هذا الصدد إلى اعتماد قانون في آب/أغسطس ٢٠٠٣ بمنح القادة السياسـيين العـائدين مـن 
المنفـــى حصانـــة مؤقتـــة، وإلى الاتفـــاق بموجـــب بروتوكـــول بريتوريـــا المـــــؤرخ ٨ تشــــرين 
ـــع القــادة والمحــاربين في المجلــس الوطــني  الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ علـى منـح حصانـة مؤقتـة لجمي
للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة (انكورونزيـزا) وقـوات الأمـن التابعـة 

للحكومة الانتقالية. 
 

إصلاح الجهاز القضائي والإصلاحيات  - ٢
بغية تحسين ممارسة حكم القانون في بوروندي ممارسـة متوازنـة وعادلـة، يدعـو اتفـاق  - ٣٦
أروشا إلى إصلاحات في الجهاز القضائي. وما زالت أوجه الإجحاف علـى مسـتوى الأصـول 
العرقية للقضاة والعاملين في الجهاز القضائي مسألة حساسـة. كذلـك، تعـاني النسـاء والفتيـات 
مـن التميـيز في الأمـور القانونيـة، كمـا هـو الحـال فيمـا يتعلـق مثـلا بقـانون الأســـرة والمــيراث. 
وشــكلت الحكومــة الانتقاليــة في ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، وفقــا للاتفــاق، لجنــــة 
ــــة  الإصـــلاح القضـــائي والإداري الـــتي تســـتعرض حاليـــا مـــدى مطابقـــة التشـــريعات الحالي

لبروتوكولات أروشا. 
ويوجد في بوروندي حوالي ٦٠ محاميا من محامي الدفاع أغلبهم في بوجومبورا، وهم  - ٣٧
عـاجزون عـن خدمـة المنطقـة البعيـدة بسـبب نقـص المـوارد. وفي حـــين تقــدم مفوضيــة الأمــم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان والاتحـاد الـدولي لــ ”محـامين بـلا حـدود“ بعـــض المســاعدة في هــذه 
المنطقـة، فـلا يـزال الافتقـار إلى وسـائل النقـل ونظـم الاتصـال ونقـص الموظفـين وعـــدم كفايــة 
المخصصـات الماليـة تمثـل مشـكلة خطـيرة لإقامـة العـدل في بورونـدي. وقـد أبلـغ وزيـر العـــدل 
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والمدعـي العـام بعثـة التقييـم بحاجـة القضـاة والعـاملين في الجـهاز القضـائي إلى تدريـــب وتعليــم 
مستمرين. 

وفي حــين أن واجــب القضــاة يحتــم عليــهم معاينــة الســجون ومُحتجــزات الشـــرطة  - ٣٨
والتحقــق مــن وضــع المحتجزيــن، لا ســــيما في حـــالات الاحتجـــاز التعســـفي أو انتـــهاكات 
الإجراءات الإدارية، فإن هذه المعاينات لا تحصـل بانتظـام ويعـزى السـبب الرئيسـي لذلـك إلى 
الافتقار إلى الموارد. فالسجون مكتظة والجهاز القضائي عاجز عن التعامل مــع عـدد المحتجزيـن 
الذين ينتظرون محاكمتهم. ولا يـزال يوجـد حـوالي ٥٠٠ شـخص علـى قائمـة المحكـوم عليـهم 
بـالإعدام. وللتخفيـف مـن المتـأخرات المتراكمـة، صـدر في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ قـانون يمنـــح 
محاكم الدرجة الأولى السبع عشرة اختصاص الحكـم في القضايـا الخطـيرة. وأشـارت الحكومـة 
إلى أنها بصدد استعراض الإفراج المشروط عن حوالي ٠٠٠ ١ شخص في تلك القضايـا. كمـا 
جرى تدريب حوالي ٧٧ من الخبراء الاستشاريين لتسريع عجلة المحاكمـات. ولقـد جـاء تأثـير 
هذه التدابير محدودا، وإن كان إيجابيا، الأمر الذي يعزى بشكل خاص إلى الصعوبـات المتمثلـة 

في توظيف القضاة وتدريبهم، مع الحرص وفقا للقانون على التوازن الإثني والجنساني. 
التعمير والتنمية  - ٣

سلّم اتفاق أروشا بالحاجة إلى معالجة مشـاكل الافتقـار إلى التكـافؤ في الحصـول علـى  - ٣٩
الفـرص السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. لـذا فقـد وضـع الاتفـاق تدابـير تتعلـق بالمشــاركة 
ـــين والمشــردين. وقــد جــرى  السياسـية والتنميـة الاقتصاديـة وإصـلاح الأراضـي وعـودة اللاجئ
بـالفعل أو يجـري اتخــاذ بعــض التدابــير، ومنــها: إنشــاء آليــة لاســتقبال اللاجئــين والمنكوبــين 
(المتضرريـن مـن الحـرب)؛ وتشـكيل لجنـة وطنيـة لتـأهيل المنكوبـــين وتأســيس صنــدوق وطــني 
للمنكوبين؛ وتشكيل اللجنة الفرعية لشؤون الأراضي التابعـة للجنـة الوطنيـة لتـأهيل المنكوبـين 
لكي تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بشؤون الأراضي وتمـد الفئـات المسـتضعفة بمسـاعدة 
خاصة. أما المجالات التي شملها الاتفاق والتي لم تعالج بعـد فـهي: إعـداد خطـط للتعمـير المـادي 
والسياسـي، والتنميـة المتوسـطة الأجـل والطويلـة الأجـل، والتعمـير الطـارئ، وتشـــكيل وحــدة 
للتنمية والتعمير. علما بأن وضع هذه الخطط ضروري لاستدامة العمليـة السـلمية علـى المـدى 

الطويل. 
وفي منتــدى الشــركاء في التنميــة، المعقــود في بروكســــل يومـــي ١٣ و ١٤ كـــانون  - ٤٠
ـــون دولار لمســاعدة بورونــدي  الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، تعـهد المـانحون بالتـبرع بحـوالي ١,٠٣ بلي
خلال فترة من سنوات ثـلاث، فـإن الضـرورة تحتـم صـرف هـذه المبـالغ بأسـرع وقـت ممكـن. 
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ولهذه الغاية، اتفقت الأطراف المعنية على عـدد مـن آليـات المتابعـة، بمـا في ذلـك تشـكيل لجنـة 
للمتابعة ترأسها الحكومة وتتألف من أعضاء مجتمع المانحين الدولي. 

 
إصلاح القطاع الأمني  - ٤

ـــى تشــكيل القــوات البورونديــة الوطنيــة  اتفـق الأطـراف، بموجـب اتفـاق أروشـا، عل - ٤١
الجديدة للدفاع والأمن، وشرطة بوروندي الوطنية وجهازا للاستخبارات العامـة، والـتي يحـدد 
القانون الأساسي تشكيلها وتنظيمها وتدريـب عناصرهـا وشـروط خدمتـهم ووظائفـهم. وقـد 
اتُفق على أن يحـدد مجلـس الشـيوخ فـترة لا يؤخـذ خلالهـا أكـثر مـن ٥٠ في المائـة مـن عنـاصر 
القـوات الوطنيـة للدفـاع والأمـن، وشـرطة بورونـدي الوطنيـة مـن أي مجموعـــة إثنيــة واحــدة. 
كذلك اتفق الأطراف على تسريح عناصر القوات المسلحة البوروندية والمحـاربين في الأحـزاب 
والحركات السياسية المسلحة على أساس قائمة بالأسماء وطبقا لمعايير محددة؛ ومن المزمع دمـج 

جميع العناصر المسلحة الأخرى في القوات الوطنية الجديدة للدفاع والأمن. 
وعمـلا باتفـاقي وقـف إطـلاق النـار المؤرخـين ٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر و ٢ كــانون  - ٤٢
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وافـق المجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـــة – قــوات الدفــاع عــن 
الديمقراطية (أنداييكنغوروكي) وقوات التحرير الوطنية (موغابارابونا) والمجلس الوطني للدفـاع 
عن الديمقراطية – قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة (إنكورونزيـزا) علـى اتفـاق أروشـا والمبـادئ 
الواردة فيه بخصوص إصلاح القطاع الأمني. وقد تضمن الاتفاق الشامل لوقف إطـلاق النـار، 
الـذي أُبـرم مـــع المجلــس الوطــني للدفــاع عــن الديمقراطيــة – قــوات الدفــاع عــن الديمقراطيــة 
(إنكورونزيزا) في ١٦ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، اتفاقـا تقنيـا بشـأن القـوات يشـتمل علـى 
اتفاق أكثر تفصيلا عن إصلاح القطاع الأمني تشكل بموجبـه الحركـة ٤٠ في المائـة مـن مـلاك 
كبار الضباط. أما نصيب المجلس من ضباط الصف والجنـود فيتحـدد تبعـا لحجـم القـوات بعـد 
اكتمال عملية تجميعها، مع المحافظة دوما على التوازن الإثني بنسـبة ٥٠ إلى ٥٠. أمـا الشـرطة 
الوطنيـة فقد اتُفق أن يرتكز هيكلها العــام علــى مبــدأ ٦٥ فـــي المائة لقوة الحكومـة الانتقاليـة 
ـــة – قــوات الدفــاع عــن الديمقراطيــة  و ٣٥ في المائـة للمجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطي
(إنكورونزيـزا). كمـا أُعيـد التـأكيد علـى دمـج الـدرك في الشـــرطة ونــزع ســلاح الميليشــيات 

بإشراف البعثة الأفريقية في بوروندي حالما تبدأ عمليتا التجميع والإيواء. 
وفقا للاتفاق الشامل لوقــف إطـلاق النـار، تم تعيـين هيئـة الأركـان المشـتركة للقـوات  - ٤٣
ـــلحة. وفي الوقــت  الوطنيـة للدفـاع والأمـن، الـتي تعمـل علـى إعـداد خطـة لدمـج القـوات المس
المناسب، سوف تحل محل قوة الحماية المقدمة من جنوب أفريقيا (انظر الفقرة ٦٠) قـوة حمايـة 
قوامـها ٢٠٠ ١ فـرد لحمايـة كبـار الشـخصيات والمؤسسـات الحكوميـة، وهـــي تخضــع حاليــا 
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للتدريب. ويعتزم الأطراف كذلك تشكيل كتيبة متكاملـة مـن ٨٠٠ فـرد (مـن جميـع الرتـب) 
لأغـراض أمنيـة. وبتشـكيل القـوات الوطنيـة للدفـاع والأمـن، أعلنـت الحكومـــة الانتقاليــة عــن 
اعتزامـها دمـــج جميـع العناصــــر المؤهلــــة في القـوات المسـلحة، بحيـث يصبـح حجمـها مبدئيـــا 
٠٠٠ ٦٦ إلى ٠٠٠ ٨٠ فـرد يجـري تسـريحهم بمعـدل ٠٠٠ ١٤ في الســـنة علــى مــدى أربــع 
سـنوات، وبحيـث يبلـغ حجمـها في نهايـة المطـاف حـوالي ٠٠٠ ٢٥. وقـد اعتمـــد هــذا النــهج 
باعتباره تدبيرا أمنيا نظرا إلى افتقـار المحـاربين المسـرحين وعنـاصر القـوات المسـلحة البورونديـة 

حاليا إلى الفرص الاقتصادية وفرص العمل. 
ـــة وطنيــة للتســريح وإعــادة التوطــين  وتيسـيرا لعمليـة الإدمـاج، شـكلت الحكومـة لجن - ٤٤
وإعادة الإدماج والأمانة التنفيذيـة. وبنـاء علـى طلـب الحكومـة، يقـدم البنـك الـدولي مسـاعدة 
ـــدي ضمــن إطــار البرنــامج  ماليـة وتقنيـة للتسـريح وإعـادة التوطـين وإعـادة الإدمـاج في بورون
المتعدد الأقطار للتسريح وإعادة الإدماج. وفي هذا السـياق، شـكل البنـك الـدولي لجنـة تنسـيق 
معنية بالتسريح وإعادة الإدماج تتـألف مـن الأطـراف المعنيـة الرئيسـية بمـا فيـها الجـهات المانحـة 
والوكالات التابعة للأمم المتحدة والحكومة الانتقاليـة والاتحـاد الأفريقـي والبنـك الـدولي وهـي 
تجتمـع بانتظـام. وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠٤، أنهـت اللجنـــة الوطنيــة للتســريح وإعــادة التوطــين 
وإعادة الإدماج إعداد برنامج وطني للتسريح وإعادة التوطين وإعادة الإدماج بتكلفة مقدارهـا 
٨٤,٤ مليـون دولار أمريكـي. ويتوقـع تمويـل هـذا البرنـامج مـن خـلال الصنـدوق الاســـتئماني 
المتعدد المانحين التـابع للبنـك الـدولي للبرنـامج المتعـدد الأقطـار للتسـريح وإعـادة الإدمـاج ومـن 
الجهات الثنائية. ومن المقرر أن يعرض البنـك الـدولي علـى مجلسـه في ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٤ 

منحة مقترحة من المؤسسة الإنمائية الدولية دعما للبرنامج. 
وأشارت بعثة التقييم إلى ضرورة بذل جهد كبير لتوعية كافـة شـرائح المجتمـع بعمليـة  - ٤٥
نزع السلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، بمـا في ذلـك الفئـات المتـأثرة بهـا مباشـرة والأطـراف 
المتوقع منها توفير الدعم لها. ولئن كانت خطة الحكومة الرامية إلى دمج جميع العناصر المؤهلـة 
في جيـش موسـع مؤقتـا ثم تسـريحها تدريجيـا خطـة مقبولـة، فـإن مـا نقـل مـن مناقشـات حـــول 
مسألة ما إذا كانت تلك العناصر قد لا تترع أسلحتها قبل إدماجها، يبعث علـى القلـق. فمـن 
شـأن تدبـير مـن هـذا القبيـل أن يحـول دون تكويـن بنيـة متكاملـة حقـا للإمسـاك بزمـام الأمــور 
وضبطها، مما يزيد من خطر العودة إلى أعمال القتال. ولذلك، من اللازم علـى الأقـل التحقـق 
مـن وضـع تلـك العنـاصر قبـل دمجـها في الجيـش ورصـد أنشـــطة الوحــدات العســكرية المدمجــة 
ووضع نظام صارم لتسجيل الأسلحة. وقد تستحق هـذه الجماعـات مسـاعدة محـدودة لإعـادة 

إدماجها في إطار البرنامج الوطني للتسريح وإعادة التوطين وإعادة الإدماج. 
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وكـانت الحكومـة البورونديـــة قــد أنشــأت، في خضــم الصــراع، قــوة تعــرف باســم  - ٤٦
”حراس السلام“ وهـي عبـارة عـن ميليشـيات أهليـة، فضـلا عـن ميليشـيات أخـرى تعمـل في 
بوجومبـورا ومـدن أخـرى. وقـد شـكلت هـذه المجموعـات، الـتي يبلـغ عددهـــا أو ينيــف علــى 
٣٠ ٠٠٠ عنصـر، لحمايـــة جماعاتهــا المحليــة مــن هجمــات المتمرديــن، ومــن المقــرر أن تقــوم 
الحكومـة، بموجـب الاتفـاق، بتسـريحها ونـزع أســـلحتها. وفيمــا تجــري مناقشــة طرائــق نــزع 
أسلحتها، تباشر عملية تسريح الأطفال من القوات المسلحة البوروندية وحـراس السـلام تحـت 

رعاية اليونيسيف. 
وتضطلع بمعظم مهام الشرطة في بوروندي أربع مؤسسات مختلفة هي: قـوات الـدرك  - ٤٧
التابعة لوزارة الدفاع؛ والشرطة القضائية التابعـة لـوزارة العـدل؛ وشـرطة الأمـن العـام وشـرطة 
ـــين في وزارة الأمــن العــام. ويتــولى حــوالي  الجـو والحـدود والأجـانب التابعتـان لقسـمين مختلف
٧ ١٨٩ فـردا الاضطـلاع بمـهام الشـرطة الرئيسـية في بورونـدي مـع اختـلال كبـير في التمثيـــل 
الجنسـاني والعرقـي. ولئـن كـانت قـوات الـدرك تابعـة في الوقـت الحـالي لـوزارة الدفـــاع، فإنهــا 
مسؤولة بصورة رئيسـية عـن حفـظ القـانون الداخلـي والنظـام الداخلـي ومـن المزمـع دمجـها في 

الشرطة. 
وقد تقرر، بموجب اتفاق أروشا ومـا تـلاه مـن اتفاقـات أخـرى لوقـف إطـلاق النـار،  - ٤٨
توحيد جميع عناصر الشرطة، بما في ذلــك قـوات الـدرك، تحـت لـواء وزارة الأمـن العـام. ومـن 
ـــوة  المقـرر أن يعـد رئيـس لأركـان الشـرطة المندمجـة، عنـد تعيينـه، اسـتراتيجية شـاملة لتكويـن ق

شرطة وطنية من المزمع أن يكون قوامها ٠٠٠ ٢٠ فرد. 
 

الانتخابات  - ٥
تنتـهي الفـترة الانتقاليـة، بموجـب اتفـاق أروشـا، بانتخـاب رئيـس جديـد انتخابـا غـــير  - ٤٩
مباشر بأغلبية ثلثي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ولا يحق لأي من رئيسي الدولة في الفترة 
الانتقاليـة - بيـير بويويـا ودوميتيـين اندايـزي - أن يترشـح للرئاسـة في الانتخـاب الأول. ومــن 
المتوقع أن يجري التصويت الشعبي على دستور ما بعد الفترة الانتقاليـة وأعضـاء المجـالس المحليـة 
ـــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية. ويمثــل تنظيــم انتخابــات ذات  الجديـدة والجمعيـة الوطنيـة قب
مصداقية أحد أعظم التحديات السياسية والعملية في المستقبل، إذ لم يبق إلا ثمانية شهور علـى 
انتهاء الفترة الانتقالية. وقـد أبلـغ الرئيـس بعثـة التقييـم أن الحكومـة الانتقاليـة تعـتزم أن تطلـب 
ـــة  رسميـا إلى الأمـم المتحـدة المسـاعدة في إعـداد هـذه الانتخابـات وتنظيمـها. وعممـت الحكوم
الانتقاليـة مشـروع جـدول زمـني لتنظيـم الانتخابـات ينـص علـى إجـراء اســـتفتاء دســتوري في 
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حزيران/يونيه، وانتخابات في المقاطعات في تموز/يوليه، وانتخابـات جماعيـة في آب/أغسـطس، 
تليها انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في تشرين الأول/أكتوبر. 

ولانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التي تتألف من مائة مقعد، نص اتفاق أروشـا علـى  - ٥٠
تبني نظام تمثيل نسبي يستند إلى سكان كل إقليـم مـن أقـاليم بورونـدي السـبعة عشـر واعتمـاد 
ـــوازن العرقــي  قوائـم المرشـحين المغلقـة (الـتي حددتهـا الأحـزاب). ويجـب أن تراعـى القوائـم الت
والجنسـاني بحيـث لا يمكـن أن ينتمـي إلى نفـس الفئـــة العرقيــة إلا ٢ مــن كــل ٣ مرشــحين في 

القائمة ويجب أن يكون مرشح واحد على الأقل من كل ٥ مرشحين امرأة. 
ولم يتــم بعــد اعتمــاد إطــار قــانوني للانتخابــات ويجــب إكمالــه لمواصلــة التخطيـــط  - ٥١
ـــا بعــد  الانتخـابي. وفي ٢٣ شـباط/فـبراير، أحـال الرئيـس مشـاريع مقترحـات بشـأن دسـتور م
الفترة الانتقالية، والقانون الانتخابي، وقانون الأحزاب السياسية، وقــانون إعـادة تنظيـم الإدارة 
الجماعية، إلى جميع الأحزاب السياسية وحركات التمرد السابقة لاستعراضها والتعليــق عليـها. 
وعقد اجتماع للمتابعة في ٢ آذار/مارس، ويتوقع أن يعقد اجتماع آخر في ١٥ آذار/مارس. 

وإلى جانب اعتماد التشريعات اللازمة، ثمة عدد من الأعمال التحضيرية الأخرى الـتي  - ٥٢
ينبغـي الاضطـلاع بهـا، تشـمل تنظيـم حملـة للتربيـة الوطنيـة، وتسـجيل النـاخبين، وإنشـاء لجنـــة 
انتخابيـة مسـتقلة. ومـن المقـرر إنشـاء لجنـة دسـتورية في الجمعيـة الوطنيـة لمراقبـة أطـــوار عمليــة 
اعتماد القوانين اللازمة. ومن بـين التحديـات الأخـرى تحـول الجماعـات المسـلحة إلى أحـزاب 
سياسية ومنح حق التصويـت للاجئـين والمشـردين داخليـا. وينـص الدسـتور الانتقـالي علـى أن 
ـــع  الجماعـات المسـلحة لا يمكنـها أن تتحـول إلى أحـزاب سياسـية إلا بعـد اكتمـال عمليـة تجمي
المقاتلين. غير أن هذه العملية، التي تندرج ضمن مسؤولية الحكومة الانتقالية، تتعثر في الوقـت 
الحالي. وينبغي أيضا أن تعالج مسألة أهلية اللاجئين للتصويت وتسجيل الناخبين من المشـردين 

داخليا. 
وأبلغ الرئيس بعثة التقييم بعزمه القوي على إجراء الانتخابـات وفقـا للجـدول الزمـني  - ٥٣
المتوخى في اتفاق أروشا وتذليل جميع العقبات التي تحـول دون الامتثـال للاتفـاق بفضـل إرادة 
كافة المشاركين في العملية. بيـد أن ثمـة مقاومـة شـديدة في بعـض الدوائـر لإجـراء الانتخابـات 
المزمعة بدعوى أن الشـروط المواتيـة لإجرائـها لا تـزال غـير مسـتوفاة ومـن هـذه الشـروط سـن 
قـانون انتخـابي، وإنشـاء سـلطة انتخابيـة مسـتقلة، وتسـجيل النـاخبين داخـــل البلــد وخارجــه. 
ورغـم مـا حـدد مـن آليـات في اتفـاق أروشـا لإيجـاد تـوازن بـين الطـائفتين العرقيتـين التوتســـي 
والهوتو على المستويين التشريعي والمحلي، فإن العديد من القـادة ذوي النفـوذ يعتـبرون الإعـداد 

للانتخابات فرصة لإبداء شواغلهم بشأن التناسب في السلطة بعد الفترة الانتقالية. 
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وقـد ذكـرت بعثـة التقييـم مـرارا بـأن أعمـال العنـف قـد أعقبـت الانتخابـات المتعـــددة  - ٥٤
الأحـزاب الـتي جـرت في عـامي ١٩٦٢ و ١٩٩٣ وبـأن ثمـة تخوفـا عامـا مـــن تجــدد وقوعــها. 
وأشـارت عـدة أحـزاب بورونديـة إلى عـدم توافـر الترتيبـات الأمنيـة الكافيـة لإجـراء انتخابــات 

حرة ونزيهة. 
 

الدعم الدولي للعملية السلمية   ثالثا -
مكتب الأمم المتحدة في بوروندي   ألف -

أنشئ مكتب الأمم المتحدة في بورونـدي، الـذي يرأسـه حاليـا ممثلـي الخـاص، برهـانو  - ٥٥
دينكـا، في عـام ١٩٩٣ لدعـم المبـادرات الهادفـة إلى دعـم الســـلام والمصالحــة في ذلــك البلــد. 
ويتعاون ممثلي الخاص تعاونا وثيقا مع المبادرة الإقليمية الـتي تتـولى زمامـها أوغنـدا والـتي تعتـبر 
ضرورية للمضي قدما بالعملية السلمية. ويتعاون أيضا تعاونا وثيقا مع الطرف الميسـر، بقيـادة 
نـائب رئيـس جنـوب أفريقيـا يعقـوب زومـا، في جـهوده مـن أجـل التوصـــل إلى وقــف شــامل 

لإطلاق النار. 
علما بأن لجنة رصد التنفيذ المكلفة بموجـب اتفـاق أروشـا بمتابعـة التنفيـذ التـام لجميـع  - ٥٦
أحكام الاتفاق ورصـده ومراقبتـه وتنسـيقه، تباشـر أعمالهـا منـذ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ 
برئاسـة الأمـم المتحـدة. وقـــد عقــدت اللجنــة دورتهــا الســابعة عشــرة في الفــترة مــن ١٠ إلى 
١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤، وواصلت خلالها الضغط من أجل إحراز تقدم في إقـرار دسـتور مـا 

بعد المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي. 
وأنشئت اللجنة المشـتركة لوقـف إطـلاق النـار، وهـي هيئـة فرعيـة تابعـة للجنـة رصـد  - ٥٧
التنفيذ، في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣، لتنسيق القضايا العسكرية المتصلة بتنفيـذ اتفاقـات وقـف 
إطــلاق النــار وحلــها. ولا يــزال التفــاوض بشــأن خطــة مشــتركة للعمليــات تحــدد المبـــادئ 
والإجراءات التفصيلية للجوانب التقنية لترع أسـلحة المقـاتلين وتسـليحهم، يمثـل إحـدى المـهام 
ـــون مــن الأحــزاب والحركــات السياســية  الرئيسـية الموكلـة إلى اللجنـة. ولهـذه الغايـة، زار ممثل
المسلحة المشاركة في اللجنة، في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، موقعي مركزيـن مـن مراكـز 
التسـريح و ١١ منطقـة مـن منـاطق تجميـع المقـاتلين قبـل نـزع أســـلحتهم ووافقــوا عليــها. وفي 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، باشرت اللجنتان الفرعيتان التابعتان للجنة المعنيتان بالاتفاق التقـني 
بشـأن القـوات ونـزع أسـلحة المقـاتلين وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم أعمالهمـا بتعيـين رئيســـين 

لهما: 
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البعثة الأفريقية في بوروندي  باء -
كمـا أفـدت في تقريـري الأخـير، قـام الاتحـاد الأفريقـي، في ٢ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣،  - ٥٨
بإنشـاء بعثـة لحفـظ السـلام في بورونـدي لتوفـير الأمـن الـلازم لتجميـع المقـاتلين والمســـاعدة في 
ــباط/فـبراير ٢٠٠٤،  عملية تسريح الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها وإعادة إدماجها. وفي ش

كان قوام البعثة الأفريقية ٥٢٣ ٢ فردا و ٤٣ مراقبا عسكريا. 
ولا تزال البعثة الأفريقيـة تحـرس موقعـا لتجميـع المقـاتلين في مويـانجي (بـإقليم بوبـانزا)  - ٥٩
يأوي حوالي ٢٠٠ من المقاتلين مـن المجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة - قـوات الدفـاع 
عـن الديمقراطيـة (انديـاكنغوروكي) وحـزب تحريـر شـــعب الهوتــو - قــوات التحريــر الوطنيــة 
(موغابارابونا). وعلاوة على ذلك، نشرت البعثة الأفريقية قدر اســتطاعتها أفرقـة مـن المراقبـين 
العسـكريين حـول المنـاطق المعـدة لتجميـع المقـاتلين قبـل نـــزع أســلحتهم، والــتي يبلــغ عددهــا 

١١ منطقة. 
وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن حكومــة جنــوب أفريقيــــا قـــد قدمـــت منـــذ تشـــرين  - ٦٠
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ قـوة محـايدة للحمايـة توفـــر الأمــن للشــخصيات والزعامــات السياســية 
البوروندية العائدة من المنفى لتمكينها من المشاركة في العملية السلمية. وتعمل جنوب أفريقيا 
علـى تقليـص هـذه القـوة تدريجيـا وتتوقـع أن تسـحبها بالكـامل عندمـا تنشـأ وحـدة بورونديـــة 

مشتركة للحماية وتباشر أعمالها. 
وساهم وجود البعثة الأفريقيـة في تركـيز الاهتمـام علـى الحالـة في بورونـدي، وتحقيـق  - ٦١
الاسـتقرار فيـها، ووفـر الثقـة للجماعـات المسـلحة للبـدء في عملـتي التجميـع والإيـواء. بيـــد أن 
البعثـة عـانت مـن نقـص شـديد في الأمـوال والدعـــم الســوقي اللذيــن توفرهمــا البلــدان المانحــة 
طواعية. وبالموازاة مع بعثة التقييم، عمل خبراء من الاتحاد الأفريقي ومن الأمم المتحدة معا في 
بوجومبورا لتحديد القدرات الحالية للبعثة الأفريقية واحتياجاتها في المستقبل والجهات المساهمة 
بقوات فيها. ولاحظوا أن القيود المالية والسوقية التي تعمل في ظلها البعثة الأفريقية تمنعـها مـن 
تنفيذ ولايتها تنفيذا كاملا. ولاحظوا أيضا أنه على الرغم من اقتراب الإفراج عن المبلغ الـذي 
تعهد به الاتحاد الأوروبي ومقداره ٢٥ مليون يورو، فإن تلـك المـوارد سـتوجه لمجـالات محـددة 
في الميزانيـة لأن مصدرهـا هـو الغـلاف الإنمـائي وأن عـــددا مــن الاحتياجــات الســوقية ســتظل 

قائمة. 
ورغـم المشـاكل الماليـة الـتي ابتليـت بهـا البعثـة الأفريقيـة منـذ البدايـــة، فإنهــا اضطلعــت  - ٦٢
بولايتها في بوروندي على أعلى مستوى ممكن. إذ قامت بـدور رئيسـي في توفـير جـو يسـوده 
الأمن ومساعدة الأطراف على إحراز تقدم في عمليـة نـزع أسـلحة المقـاتلين. وتعـاونت البعثـة 
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الأفريقية تعاونا وثيقا مع شركائها في الميدان الذين أعربوا كلهم عن امتنانهم لها لمـا قدمتـه لهـم 
ـــة والســوقية المشــار إليــها أعــلاه، طلــب الاتحــاد  مـن مسـاعدة. لكـن، وفي ضـوء القيـود المالي

الأفريقي أن تتولى الأمم المتحدة مهام البعثة الأفريقية. 
 

إمكانية تعزيز دور الأمم المتحدة في بوروندي  رابعا -
خلصت بعثة التقييم، استنادا إلى الإرادة السياسية القوية التي أبدتها الأطـراف بإعرابهـا  - ٦٣
عن استعدادها للتعاون بروح من المصالحة الوطنية، والتقدم الكبير الذي أحـرز حـتى الآن، أنـه 
من الممكن توسيع دور الأمم المتحدة لتقديم الدعم الـلازم لتعزيـز العمليـة السـلمية. وفي ضـوء 
الحالــة الاقتصاديــة الخاصــة في بورونــدي وعلاقتــها بالأســباب الجذريــة للصــراع، ينبغـــي أن 
يتواكب تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام مع إيجاد فرص متكافئة في الميادين السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما للأشخاص المحرومين مـن حقـوق المواطنـة، ولا سـيما حـق 

التصويت. 
ومن المقرر انتخـاب حكومـة جديـدة في بورونـدي بحلـول ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر  - ٦٤
٢٠٠٤ وهو الموعد الذي ستنتهي فيه العملية الانتقالية المحددة في اتفاق أروشا. وثمة الكثير مما 
ـــول ذلــك الموعــد. وأقــترح أن تشــكل البعثــة الأفريقيــة قلــب العنصــر  ينبغـي إنجـازه قبـل حل
العسكري ويشكل مكتب موسـع للأمـم المتحـدة في بورونـدي قلـب العنصـر المـدني في عمليـة 
للأمم المتحدة في بوروندي؛ إذ سيتيح ذلك بدء أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام فور إقـدام 
مجلس الأمن على إنشاء العملية. ويعتبر بورونـدي بلـدا صغـيرا بـه عـدد مـن الأطـراف الفاعلـة 
المهتمـة المسـتعدة للمسـاعدة في العمليـة السـلمية. واسـتنادا إلى هـــذه العوامــل، ستنشــر البعثــة 
ـــى المواجهــة الســريعة لأي تطــورات  المقترحـة في المنـاطق الرئيسـية، وسـتكون لديـها قـدرة عل

تحصل على أرض الواقع. 
وسيرأس العملية ممثل خاص للأمين العام يساعده من يلزمونه من خــبراء لتيسـير تنفيـذ  - ٦٥
الأحكام المتبقية من اتفاق أروشا المشار إليها أدناه. وسيرأس الممثل الخاص لجنـة رصـد التنفيـذ 

وستقدم اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار تقاريرها مباشرة إلى قائد القوة. 
وينبغي أن تتعاون الدوائـر الإنسـانية والإنمائيـة تعاونـا وثيقـا مـع عمليـة حفـظ السـلام  - ٦٦
لكفالـة اقـتران التحسـن الحـاصل علـى المسـتوى الأمـني بجـــني الســكان لفوائــد ملموســة علــى 
المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وسيكون من الضروري، للحفاظ على الاستقرار في البلـد 
على المدى الطويل، تنسـيق المسـاعدة علـى الإدمـاج وجـهود التنميـة الاقتصاديـة، بمـا في ذلـك 
التنويع الاقتصادي للتخفيف من الضغوط على الأراضي. وفي ضـوء الحاجـة الباديـة إلى اقـتران 
الدعم الاقتصادي بالدعم في مجال حفظ السلام، أتوقع أن يعمـل نـائب الممثـل الخـاص منسـقا 



2004-26923

S/2004/210

مقيما للأمم المتحدة ومنسقا للشؤون الإنسانية في آن واحـد. وسـيتولى الممثـل الخـاص للأمـين 
العام أيضا مسـؤولية كفالـة أمـن جميـع موظفـي الأمـم المتحـدة في بورونـدي وسـيعمل بوصفـه 

المسؤول المعين. 
 

العنصر العسكري   ألف -
تتمثـل أولى أولويـات بعثـة الأمـم المتحـدة في بورونـــدي، المقــترح إنشــاؤها، في تــولي  - ٦٧
وتعزيز المهمة التي تقوم بها البعثة الأفريقية في بوروندي. وسوف تقـوم البعثـة بـالرصد وكفالـة 
الأمـن في مواقـع التجمـــع قبــل نــزع الســلاح، وجمــع الأســلحة وتأمينــها، وتدمــير الأســلحة 
والذخائر غير المسـتقرة. وسـوف ترصـد البعثـة أيضـا معسـكرات القـوات المسـلحة البورونديـة 
وأسلحتها الثقيلة، وسوف تشترك في أفرقـة الاتصـال المشـتركة التابعـة للجنـة المشـتركة المعنيـة 

بمراقبة وقف إطلاق النار، لرصد قيام الحكومة الانتقالية بترع سلاح الميليشيات وحلها. 
وستتولى البعثة مهام أخرى منـها حمايـة أفـراد الأمـم المتحـدة ومعداتهـا؛ وتيسـير حريـة  - ٦٨
حركـة موظفـي الأمـم المتحـــدة والوكــالات الإنســانية؛ وحمايــة المدنيــين، لا ســيما اللاجئــين 
العائدين والمشردين داخليا، في مناطق انتشارها وحسـب قدراتهـا؛ ومسـاعدة السـلطات المحليـة 
على توفير الأمن الداخلي وتقديم الدعم خلال العملية الانتخابية. وسوف تقـوم البعثـة، دعمـا 
لعملياتها، ببعض الأنشطة لإزالة الألغام. وسوف يرصد المراقبون العسكريون للبعثة انتـهاكات 
ـــير  وقـف إطـلاق النـار ويبلغـون عنـها، وسـوف يجمعـون المعلومـات عـن شـحنات الأسـلحة غ
القانونية وعن عبور الجماعات المسلحة الحدود، وذلك بالتنسيق مع بعثة مراقبي الأمم المتحـدة 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عند الاقتضاء. 
وستُنشر القوات القادمة، بعد فترة إدماج أولية في بوجومبورا، لتعـزز وحـدات البعثـة  - ٦٩
الأفريقية في بوروندي السابقة. ومع تحسن الحالة الأمنية، سيتسع نطاق عمليات القوة ليشمل 
منطقة سيبيتوك الأكثر حساسية. وبعد اكتمال عمليات نزع السلاح، قد يتطلب الأمر إعـادة 
نشـر الكتـائب وتوسـيع نطـاق عملياتهـا. وسـوف يُنشـر مراقبـــو البعثــة في أفرقــة مــن ٤ إلى ٦ 
أفراد، حسب المهمة والموقع، وسـيبلغ عـدد الأفرقـة مـا بـين ٢٠ و ٣٠ فريقـا. وسـوف تدعـم 
الأفرقة في البداية عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في أمـاكن منـها مراكـز نـزع 
السـلاح للجماعـات المسـلحة، ورصـد بقـاء القـوات المسـلحة البورونديـة في ثكناتهـا. وســوف 
ينتشـر المراقبـون العسـكريون أيضـا علـى الحـــدود مــع جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، لا ســيما في 
ماكامبا، وروييجي، وموينغا حيث سيعود معظم اللاجئين. وسوف تكون مـن مـهام المراقبـين 
العسكريين القيام، قدر الإمكان وبالتعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، برصـد تدفـق الأسـلحة غـير المشـروع عـــبر الحــدود الوطنيــة، بمــا في ذلــك بحــيرة 
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تنجانيقـا. وتبعـا للحالـة الأمنيـة السـائدة، سيُنشـر فريـق مـــن المراقبــين العســكريين في مقاطعــة 
سيبيتوك لرصد تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود. 

ومثلما ورد أعلاه، من المتوقـع أن تتكـوّن كتيبـة مـن قـوات بورونـدي المسـلحة ومـن  - ٧٠
قوات المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة (إنكورونزيـزا) 
لتكوّن العناصر الأولى لقوة الأمن والدفـاع البورونديـة الجديـدة. وسـتقيم البعثـة اتصـالا وثيقـا 

مع هذه القوة وسترصد عملياتها لكفالة امتثالها لروح اتفاق أروشا. 
ونظرا لحجم بوروندي ولحالة البلد الأمنية، فإن القيام بالمـهام المجملـة أعـلاه سـيتطلب  - ٧١
قواما لا يقل عن حوالي ٦٥٠ ٥ عسكريا، منـهم خمـس كتـائب مـن المشـاة، و ٢٠٠ مراقـب 
عسكري، و ١٢٥ من مسؤولي أركان المقر. ومن العناصر اللازمة، وحدة نقـل جـوي قـادرة 
علـى نقـل سـرية؛ وعنصـــر نقــل؛ ووحــدات مهندســين؛ ووحــدة بحريــة؛ ووحــدة طبيــة مــن 
المستويين الثاني والثالث؛ ووحدة شرطة عسكرية؛ وفرقـة قـوات خاصـة. وسـوف يكـون لمقـر 
قوة البعثة هيكل لواء يوجد مقره في بوجمبورا وكتائب في أربع مناطق عمليات، هـي بوبـانزا، 
وجيتيغا، وماكامبا، وسيبيتوك، إضافة إلى بوجـامبورا. وسـتتبادل البعثـة أيضـا موظفـي اتصـال 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ وســوف تتبــادل البعثتــان  مـع بعثـة مراقـبي الأمـم المتحـدة في جمهوري
المعلومـات العسـكرية مـع التشـديد علـى المعلومـات عـن تحركـات العنـاصر المســـلحة والاتجــار 

بالأسلحة عبر الحدود. 
ونظـرا للحالـة الأمنيـة السـائدة في الميـدان، وبقـاء إحـدى الجماعـات خـــارج العمليــة،  - ٧٢
واستمرار الاقتتال من حين إلى آخر، من المستصوب أن تُنشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
وفقـا لقواعـد اشـتباك صارمـة. ومـن الاحتياجـات الأساسـية أيضـا، إنشـاء قـوة ”مســـتقبلية“. 
وسـتنظر الأمانـة العامـة في تلـك الاحتياجـات وسـتتصل بـالدول الأعضـاء لوضـع معايـير لتلــك 

القدرة. 
 

الشرطة المدنية   باء -
سـتكون الحكومـة الانتقاليـة الـتي الـتزمت بإنشـاء شـرطة وطنيـة فعالـة بحاجـة إلى قـــدر  - ٧٣
كبير من التخطيط والتدريب والدعم بالمعدات. ونجاح هذا البرنامج ضروري لمـؤازرة الجـهود 

المبذولة لتعزيز الجهاز القضائي والإصلاحيات ولإنشاء نظام أمني عادل ومتوازن في البلد. 
ولذلك ستكون بعثة حفظ السلام بحاجة إلى عنصر من الشرطة المدنية يُكلّـف بوضـع  - ٧٤
خطة شاملة لإدماج وتطوير شرطة بوروندي الوطنية. وسـتقدم هـذه العنـاصر أيضـا المسـاعدة 
في تخطيـط وتنفيـذ برنـامج تدريـــبي للشــرطة، عــن طريــق وضــع المنــاهج التدريبيــة، وفحــص 
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المرشحين، وتدريب المدربين. وسوف تســاعد الحكومـة علـى تعبئـة الدعـم مـن المـانحين لتنفيـذ 
المجـالات المسـتهدفة في الخطـة وتقـديم خدمـات الرصـد والمشـورة إلى الشـــرطة الوطنيــة في أداء 
مهامها. وسيدعم عنصر الشرطة المدنية تنفيذ تلك الأنشطة، بالتعاون والتنسيق عن كثـب مـع 

شركاء منظومة الأمم المتحدة، ومع المانحين وأصحاب المصلحة المحليين. 
ــة،  وسـيلزم ١٢٠ فـردا مـن الشـرطة المدنيـة لتنفـذ البعثـة المـهام المقترحـة للشـرطة المدني - ٧٥
بمـــا في ذلـــك ١٠ مـــن أركـــان المقـــر، و ٢٥ مدربـــا، و ٨٥ مستشـــارا/مراقبـــا. وسيُنشـــــر 

المستشارون/المراقبون في ١٦ مقاطعة (حوالي ٥ لكل مقاطعة)، وكذلك في بوجمبورا. 
 

إصــلاح قطــاع الأمــن وعنصــر نــزع الســــلاح والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج  جيم –
 وإعادة التوطين 

لا يزال إصلاح قطاع الأمن يتطلب عملا كثيرا. وفي حين قررت الحكومـة الانتقاليـة  - ٧٦
إدماج جميع العناصر المسلحة في قوة الدفاع الوطني وقوات الأمن الجديـدة، وفي الوقـت الـذي 
بدأت فيه هيئة الأركـان العسـكرية اسـتعراض الاحتياجـات ذات الصلـة، لا يـزال يتعـين اتخـاذ 
ـــي الفعلــي.  عـدد مـن القـرارات بشـأن إصـلاح قطـاع الأمـن، والشـروع في التخطيـط التفصيل
وأجرت بعثة التقييم مناقشات متعمقة مع عدة مانحين أعربوا عن اهتمامهم بدعم الحكومـة في 

هذا المجال. 
وأنشأت الحكومة الانتقالية الهياكل المؤسسية اللازمة لعمليـة نـزع السـلاح والتسـريح  - ٧٧
ـــدولي المتعــدد المــانحين للتســريح  وإعـادة الإدمـاج وإعـادة التوطـين، بمسـاعدة برنـامج البنـك ال
وإعادة الإدماج. وأنشأت أيضا اللجنة الوطنية لتنسيق سياسة نزع السـلاح والتسـريح وإعـادة 
الإدماج وإعادة التوطين، وأمانة تنفيذية مسؤولة عن العمل التنفيذي. وفي حين بلغ التخطيـط 
لترع السلاح والتسريح مرحلة متقدمة، فإن بعـض جوانـب تنفيذهمـا لم تكتمـل بعـد. يُضـاف 
إلى ذلـك أن التخطيـط لإعـادة الإدمـاج، وهـو عنصـر لا بـد منـه لاسـتتباب السـلم والأمـن، لم 
يبـدأ بعـد بجديـة. وينبغـي لذلـك التخطيـط أن يـأخذ في اعتبـاره الاحتياجـــات الخاصــة للنســاء 

والأطفال. 
وفي ضوء ما تقدم، مــن المعـتزم أن يجـرى إصـلاح القطـاع الأمـني وتنفيـذ عنصـر نـزع  - ٧٨
السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمــاج وإعــادة التوطــين، بخــبرات عســكرية ومدنيــة، لمســاعدة 
بوروندي وشركائها الدوليين في تنسيق الجهود ووضع خطـط لدعـم العمليـة اسـتراتيجيا. وفي 
حين سيتمثل دور البعثة فيما يتعلـق بـإصلاح القطـاع الأمـني في تيسـير التفـاوض بشـأن الخطـة 
وتعبئـة المـوارد، سـتقدَّم المسـاعدة التنفيذيـة علـى أســـاس ثنــائي. وفيمــا يتعلــق بــترع الســلاح 
والتسـريح وإعـادة الإدمـاج وإعـادة التوطـين، سيسـاعد ذلـك العنصـــر في الانتــهاء مــن وضــع 
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الخطط وفي دعم تنفيذ العملية، بالتعاون مـع الجـهود الجاريـة، لا سـيما جـهود اللجنـة الوطنيـة 
لترع السلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، وأمانتـها التنفيذيـة واللجنـة المشـتركة المعنيـة بمراقبـة 
وقف إطلاق النار. وينبغـي لتلـك الخطـط أن تراعـي الصـلات الإقليميـة، بمـا في ذلـك ضـرورة 

إعادة أي مقاتل بوروندي موجود في الخارج إلى البلد، مع أفراد أسرته. 
 

سيادة القانون والشؤون المدنية   دال –
ولا تـزال هنـاك أعمـال كثـيرة يتعـين إنجازهـا في إطـــار تنفيــذ اتفــاق أروشــا في مجــال  - ٧٩
ـــد  الإصـلاح التشـريعي والمؤسسـي الـلازم لكفالـة وجـود قطـاع قضـائي مسـتقل ومتـوازن. وق
اتفقت الأطراف في اتفاق أروشا على وضع بعـض التدابـير لكفالـة الحكـم الرشـيد علـى جميـع 
الصعد، وكفالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشاركة السياسية، لا ســيما مـا كـان 

منها يركز على زيادة الفرص المتاحة للمحرومين. 
وبما أن نجاح عملية السلام يتوقف جزئيا علـى تنفيـذ تلـك التدابـير، يُقـترح أن تـدرج  - ٨٠
البعثة عنصرا متعلقا بسيادة القانون والشؤون المدنية مكلفا بتقديم المشورة إلى الحكومـة بشـأن 
إصلاح الجهاز القضائي، وفقا لاتفاق أروشا؛ وبالمساعدة في تعبئة التدريـب والمسـاعدة الماديـة 
لقطاع القضاء؛ وبرصد تنفيذ الإصلاح المؤسسـي علـى جميـع الصعـد، بمـا فيـها صعيـد المجتمـع 
المحلي. وسوف يتضمن ذلك العنصـر عـددا محـدودا مـن الخـبراء القضـائيين لتقـديم المشـورة إلى 
الحكومة وغيرها مـن النظـراء في مجـال الإصـلاح القضـائي، وكذلـك عـددا محـدودا مـن خـبراء 
المؤسسات الإصلاحية لتقديم المشورة في مجال بناء القـدرات المتصلـة بالمؤسسـات الإصلاحيـة. 
وسوف يتضمن أيضا موظفين للشؤون المدنية يرصدون ويبلغون عن تنفيـذ الإصـلاح الإداري 

والسياسي على الصعيد المحلي، ويساعدون في العملية الانتخابية. 
 

العنصر الانتخابي   هاء –
يمثـل النقـاش الـذي دار مؤخـرا بـين الأحـــزاب السياســية وحركــات التمــرد الســابقة  - ٨١
والمجتمع المدني بشأن قانون الانتخابات وموعدها خطوة هامة نحو تنظيـم انتخابـات في الإطـار 
الزمني المحدد في اتفاق أروشا. ومن المعتزم أن تقدم الأمـم المتحـدة المسـاعدة علـى اختتـام هـذا 
النقاش في الوقت المناسب، بتقديم المشورة بشـأن الخيـارات المتاحـة، وإيجـاد خيـارات جديـدة، 

وتنظيم وإجراء الانتخابات. 
ومـن شـأن التعجيـل باكتمـال النقـاش واعتمـاد قـانون انتخـابي ووضـع جـــدول زمــني  - ٨٢
للانتخابات، أن يمكّن الأمم المتحدة من تقديم مساعدة أكـبر علـى تنفيـذ الأنشـطة الانتخابيـة. 
وبدأت الحكومة الانتقالية، عـن طريـق وزارة الداخليـة، الإعـداد لإجـراء الانتخابـات وقدمـت 
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إلى الأمم المتحدة قائمة بالاحتياجات المادية والماليـة اللازمـة للعمليـة. وبـدأت أيضـا مناقشـات 
بشأن تحديد هوية المؤهلين للانتخاب. وأشارت الحكومة الانتقالية أيضا إلى أنها ستدرج تلـك 

الاحتياجات في طلب رسمي بالمساعدة في العملية ستقدمه إلى الأمم المتحدة. 
وتتمثل المهمة المقترحـة للعنصـر الانتخـابي في القيـام، بتعـاون وثيـق مـع برنـامج الأمـم  - ٨٣
المتحدة الإنمائي وشـركاء آخريـن، بالتنسـيق وبتقـديم المسـاعدة التقنيـة في الأنشـطة الانتخابيـة، 

بما في ذلك التخطيط والدعم السوْقي والمراقبة الدولية وعمليات التسجيل وفرز الأصوات. 
 

عنصر حقوق الإنسان   واو –
يمثل تناول مسألة الإبـادة الجماعيـة وحساسـيات السـكان بشـأن تلـك المسـألة عنصـرا  - ٨٤
أساسيا في عملية أروشا السلمية. ونظرا لما يجري من انتهاكات حقوق الإنسان، وقلة الحمايـة 
المتوافرة للسكان، ومناخ الإفلات من العقاب الذي لا يـزال موجـودا، يُعـتزم أن تـدرج البعثـة 
عنصـرا لحقـوق الإنسـان يقـوم بالمـهام التاليـة: الرصـد والتحقـق والإبـلاغ بشـأن حالـة حقـــوق 
ـــة المدنيــين  الإنسـان في البلـد؛ والتدخـل لـدى السـلطات المحليـة والوطنيـة وتوعيتـها بأهميـة حماي
والفئات المستضعفة؛ والنهوض بحقوق المرأة والطفل وغيرهمـا مـن الفئـات المسـتضعفة؛ وتوفـير 
التدريب للقائمين بحفظ السلام ولعنصـر الشـرطة المدنيـة في العمليـة؛ وإدراج حقـوق الإنسـان 

وحماية المدنيين في إطار عمل البعثة عموما. 
ومـن المتوقـع أن يسـتمر في الوقـت الراهـن وجـود مفوضيـــة حقــوق الإنســان بشــكل  - ٨٥
مسـتقل في بورونـدي. وسـوف تواصـل المفوضيـة، بتعـاون وثيـق مـع البعثـة، الوفـاء بمهامـها في 
تقديم التعاون التقني في تعزيز حقوق المـرأة والطفـل وغيرهمـا مـن الفئـات المسـتضعفة؛ وتنسـيق 
المسـاعدة التقنيـة وإسـداء المشـورة في مجـالي بنـاء القـدرات وســـيادة القــانون، وكذلــك تقــديم 
المساعدة التقنية في مجال الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والحـق في التنميـة؛ ودعـم 
أنشطة المقرر الخاص في بوروندي؛ وإسداء المشورة إلى الفريق القطري للأمم المتحـدة؛ ودعـم 
إنشاء لجنة دولية للتحقيق القضائي ولجنة وطنية لتقصي الحقائق والمصالحة. وسيشـترك مكتـب 

المفوضية في بوروندي والبعثة في تقديم الدعم إلى المرصد الوطني المعني بالإبادة الجماعية. 
 

عنصر الإعلام   زاي -
كما هو الشأن في أي بعثة من بعثـات حفـظ السـلام، سـتكون ثمـة حاجـة إلى عنصـر  - ٨٦
إعلامي قوي لتوفير مصـدر موضوعـي للمعلومـات بشـأن عمليـة السـلام وشـرح ولايـة الأمـم 
المتحدة والدور الذي تضطلع به للسـكان. وبـالنظر للانتخابـات المقبلـة، سـيقوم العنصـر أيضـا 
بالتحقق من وصول الأحزاب إلى وسائط الإعلام علـى قـدم المسـاواة وتطبيـق مدونـة السـلوك 
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المتعلقـة بـالصحفيين. كمـا سـيقدم عنصـر الإعـلام المسـاعدة في مجـال نـزع السـلاح والتســريح 
وإعادة الإدماج وإعادة التوطين وغيرها من الأنشطة الـتي تضطلـع بهـا البعثـة ووكـالات الأمـم 

المتحدة في البلد.  
وبسبب ندرة المواد الإعلامية المطبوعة ومعدل تعلـم القـراءة والكتابـة الـذي يبلـغ ٣٥  - ٨٧
في المائة تقريبا، فإن الإذاعة تشـكل بدرجـة كبـيرة المنفـذ الإعلامـي الـذي يمكـن أن يصـل إليـه 
ـــة المســتقلة في  أكـبر عـدد ممكـن مـن الجمـهور. ونظـرا للعـدد الكبـير نسـبيا مـن محطـات الإذاع
بورونـدي، فمـن المتوقـع ألا يطلـب مـن بعثـة الأمـم المتحـــدة في بورونــدي أن تنشــئ إذاعتــها 
الخاصة، وإنما يتوقع بالأحرى أن تشتري حصصـا زمنيـة للبـث علـى المحطـات الإذاعيـة المحليـة. 
على أنه سيكون من المطلوب مـن البعثـة أن تقيـم مرافـق لإنتـاج المـواد الإذاعيـة تكـون مـزودة 
بعدد كاف من الموظفين. وستكون البعثة مـزودة أيضـا بمعـدات الفيديـو لإرسـال التسـجيلات 
إلى وكالات الأنباء وإعداد المواد التي ستبث عن طريق محطـات التليفزيـون الوطنيـة ولأغـراض 
أنشطة الاتصال. وفي هذا الصدد، سيكون موظفو الإعلام الدوليون والوطنيون متمركزيـن في 
المقاطعات لتغطية الأحداث لصالح الإذاعة والتلفزيون ووسـائل الإعـلام المطبوعـة ونشـر المـواد 

الإعلامية على السكان المحليين. 
 

أنواع الخبرة المطلوبة الأخرى   حاء -
سيضم مكتب الممثل الخاص للأمين العام ونائب الممثل الخـاص للأمـين العـام (المنسـق  - ٨٨
المقيـم/منسـق الشـؤون الإنسـانية) مستشـارين في المسـائل الجنسـانية وحمايـة الطفولـة، وفــيروس 
نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والمسـائل القانونيـة، فضـلا عـن 
الخبرة الضرورية لكفالة الصلة بين الأمن والتنمية الاقتصادية. وسيكفل مكتـب الممثـل الخـاص 
ـــادة عنــها بطريقــة متكاملــة. وسيشــمل العنصــر  تخطيـط جميـع أنشـطة البعثـة وتصريفـها والإف
السياسي للبعثة الخبرة السياسـية الضروريـة للتنسـيق مـع الحكومـة الانتقاليـة والهيئـة التشـريعية، 
والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني وغيره من المجموعات، ولدعـم الممثـل الخـاص مـن خـلال 
تحليـل المعطيـات السياسـية والإبـلاغ عنـها. وسـيتم اللجـــوء إلى مشــاريع الأثــر الســريع لتلبيــة 

الاحتياجات الملحة في المناطق التي تنتشر بها البعثة.  
 

الجوانب الإدارية والسوقية   طاء -
في ضوء مفهوم البعثة المقترح للعمليات، على النحو الموصوف أعـلاه، سـيجري نشـر  - ٨٩
الجزء الأكبر من عنصر القوات والعنصر المدني على الجانب الغربي من البلاد وبصـورة رئيسـية 
في غرب جبال موغامبا. ونظرا لصغر حجـم البـلاد وجـودة البـنى الأساسـية للطـرق، سـيكون 
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من الممكن دعم البعثة انطلاقا من قاعدة مركزية وحيدة في بوجمبورا. ولهذا السـبب ذاتـه، لـن 
تكون ثمة حاجة إلى موجودات جوية تعبوية كبـيرة. وفيمـا يتعلـق بـالعنصر العسـكري للبعثـة، 
سوف يجري إعـادة تكليـف البعثـة الأفريقيـة في بورونـدي وإعـادة تنظيمـها وتكملتـها حسـب 
الاقتضـاء لكـي تسـتجيب لمعايـير الأمـــم المتحــدة في مجــال حفــظ الســلام، ويتوقــع أن تكــون 

الوحدات متمتعة بالاكتفاء الذاتي في جميع الفئات.  
ــث  وسـيخضع الدعـم السـوقي للمراقبـة والإدارة في إطـار خدمـة متكاملـة للدعـم، حي - ٩٠
سيجري تجميع موظفـي ومتطلبـات الدعـم العسـكري والمـدني تحقيقـا لأكـبر قـدر مـن الفعاليـة 
والكفايـة. وسـتخضع خدمـات الدعـم لمراقبـة مركـز العمليـات السـوقية المشـــتركة. وســيكون 
المركز أيضا نقطةً لتنسيق الأنشطة السوقية مع الفريق القطري التابع للأمم المتحــدة وغـيره مـن 

الوكالات الإنسانية والإنمائية.  
 

نظام إدارة شؤون الأمن   ياء -
سيجري وضع الترتيبات الأمنية خلال الأيام الأولى للبعثة لكفالة تصريـف أعمالهـا في  - ٩١
ـــات في جميــع الأوقــات. وســيتم اختيــار  ظـل التقيـد بمعايـير الأمـم المتحـدة الدنيـا لأمـن العملي
ــة  المواقـع، وأمـاكن إقامـة الموظفـين، والمرافـق، وطـرق المـرور العـابر في ضـوء الاعتبـارات الأمني
أساسا. وستكتسي أنشـطة التـأهب والوقايـة والتحديـد الواضـح للمسـؤوليات الأمنيـة والمـلاك 
الملائم لموظفي الأمن أهمية جوهرية. وسيتم تأمين جميع المرافق، بما في ذلك قاعدة السـوقيات، 
كما ستجري إقامة نظم للاتصالات لكفالة التنفيذ الفعال للإجراءات وفهمـها مـن قبـل جميـع 

الأطراف المعنية.  
وسوف ترتكز الترتيبات الأمنية في الميدان علـى نظـام لإدارة المعلومـات خـاضع لخليـة  - ٩٢
مشـتركة للتحليـل تابعـة للبعثـة تتمثـل مهمتـها في القيـام بتصنيـف البيانـات، وتقييـم القــدرات، 
وتوفير تقييم للمخاطر والتهديدات المحتملة التي تواجـه موظفـي الأمـم المتحـدة. وسـوف تُنشـأ 

خلية لتدبير الأزمات في نطاق مركز العمليات المشتركة. 
ـــادمين إلى البعثــة طابعــا  ويكتسـي تدريـب جميـع موظفـي المقـر والموظفـين المدنيـين الق - ٩٣
ـــة، علــى  إلزاميـا. وسـيركز التدريـب، عـلاوة علـى الإحاطـة بالمعطيـات الرئيسـية المتعلقـة بالبعث
ــة،  المتطلبـات الأمنيـة، ومعايـير السـلوك، والسـلامة مـن الألغـام الأرضيـة، ومراعـاة الثقافـة المحلي
ومواجهة الأخطار والإجهاد. وسيكون علـى الموظفـين أن يكملـوا ذلـك التدريـب قبـل تحمـل 

مسؤوليات البعثة.  
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الأعمال المتعلقة بالألغام  كاف -
لقد أُفيد عن وقوع ٢٣٠ من الإصابات المتعلقة بالألغام في عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢،  - ٩٤
ووقـوع ٨٠ إصابـة أخـرى في عــام ٢٠٠٣. وتــدل التقــارير علــى أن المنــاطق الحدوديــة مــع 
جمهورية تترانيا المتحدة تعد أشد المناطق تلغيما في البلد، وهي المناطق التي يتوقع أن يمـر عبرهـا 
الجـزء الأعظـم مـن العـائدين. وفي انتظـار إجـراء المسـوح الضروريــة، تشــير التقديــرات إلى أن 
الألغام والذخائر غير المنفجرة لن تشكل في البداية سوى تهديد محـدود بالنسـبة لانتشـار البعثـة 
المقترحة، بيد أن خطر الدخول إلى مناطق خطرة قد يتفاقم بقدر ما يتسع انتشار أفـراد حفـظ 

السلام في شتى أرجاء البلد.  
ورغم أن مسؤولية الأعمال المتعلقة بالألغام تقع أساسا على عاتق السلطات الوطنيـة،  - ٩٥
فإن قدرات بوروندي في هذا المجال محدودة. ولذلك، تقوم دائرة الأعمـال المتعلقـة بالألغـام في 
الأمم المتحدة بإعداد برنامج يرمي إلى التقليل من خطــر الألغـام والذخـائر غـير المنفجـرة. فأمـا 
الهدف الأول للبرنامج، والذي يتعين تمويلـه في إطـار ميزانيـة البعثـة المقترحـة، فيتمثـل في توفـير 
ـــة في مجــال الأعمــال المتعلقــة بالألغــام.  المشـورة التقنيـة والرصـد فيمـا يتعلـق باحتياجـات البعث
وأمـا الهـدف الثـاني، والـذي يتعـين أن يمـول مـن التبرعـات، فيتمثـل في توفـير المشـــورة التقنيــة، 
والمساعدة في التنسيق، وبناء القـدرات، وتعبئـة المـوارد الضروريـة للجـهود الوطنيـة والإنسـانية 
ـــك إعــادة اللاجئــين والمشــردين داخليــا إلى  فيمـا يتصـل بالأعمـال المتعلقـة بالألغـام، بمـا في ذل

أوطانهم. 
ووفقــا للبيــان الرئاســي لمجلــس الأمــن المــــؤرخ ١٩ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٣  - ٩٦
(S/PRST/2003/22)، سيجري إنشاء مركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغـام داخـل مقـر البعثـة 
المقترحة. وسيقوم المركز بتسجيل وتجهيز المعلومـات المتعلقـة بالألغـام وتنسـيق العمليـات، مـع 
التركـيز في البدايـة علـى التخطيـــط، وجمــع المعلومــات، والمشــورة التقنيــة، وضمــان الجــودة، 
ودراسـة حـالات الطـوارئ، وإزالـة الألغـام، والتثقيـف بشـأن مخـاطر الألغـام. وسـيعمل المركــز 
بالتعـاون الوثيـق مـع السـلطات الوطنيـة، والفريـق القطـري التـابع للأمـم المتحـــدة، والمنظمــات 
الدولية وغير الحكومية المشاركة في تقديم الدعم لعمليات المساعدة الإنسانية في مجال الأعمـال 

المتعلقة بالألغام.  
 

الآثار المالية   خامسا -
ستَصدر الآثار المالية للبعثة المقترحة قريبا في شكل إضافة لهذا التقريـر. ولذلـك، فثمـة  - ٩٧
حاجـة إلى التعـاون مـن أجـل التخطيـط والإعـداد للانتشـار المحتمـل للبعثـة وفقـا لقـرار الجمعيــة 

العامة ٢٣٣/٤٩ ألف. 
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وسيتم الوفاء بالاحتياجات الأولية من الموظفين والمعدات مــن خـلال آليـات الانتشـار  - ٩٨
ـــة الانتشــار الســريع. وســيطلب إلى بعثــة  السـريع، كمخـزون الاحتيـاطي الاسـتراتيجي وقائم
منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية توفير المساعدة مـن أجـل زيـادة الكفايـة 

وفعالية التكلفة، من دون الإخلال بقدراتها التنفيذية فيما يتعلق بولايتها. 
 

الملاحظات والتوصيات   سادسا -
أحـرز تقـدم سياسـي جوهـري في إنهـاء الأعمـال القتاليـــة داخــل بورونــدي. ولم يبــق  - ٩٩
خارج العملية سوى واحدة مـن الجماعـات المسـلحة، والأطـراف ملـتزمون حقيقـة فيمـا يبـدو 
ببناء مستقبل يظلـه السـلام. ولم يتـح للبلـد البتـة فرصـة لإحـلال سـلام دائـم. بيـد أن السـكان 
البورونديين لا يزاولون يعيشــون في خـوف. فـهم يعيشـون في خـوف مـن الاعتـداءات والفقـر 
المدقع، وفي خوف من أن تسفر الانتخابات المقبلة عن حـدوث فوضـى، كمـا حـدث في كـل 
الانتخابات المتعددة الأحزاب في بوروندي منذ استقلالها. ومـع ذلـك، أرى أن بوسـع المجتمـع 
الدولي، من خلال تقديم المساعدة الملائمة والهادفة، معاونة بوروندي على تعزيز التقـدم المحـرز 
ـــق الإصلاحــات الضروريــة  حـتى الآن، والتحـرك سـلميا مـن خـلال العمليـة الانتخابيـة، وتطبي
لتحقيق سلام واستقرار مستدامين، فضلا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصالح الجميع. 

١٠٠ -وقـد أحـدث الاتحـاد الأفريقـي، بدعـــم مــن القــوات المقدمــة مــن إثيوبيــا وموزامبيــق 
وجنوب أفريقيا، تأثيرا جوهريا في العملية السلمية داخـل بورونـدي. وكـان نشـر أفـراد البعثـة 
الأفريقيـة في بورونـدي قبـل إبـرام اتفـاق شـامل لوقـف إطـــلاق النــار عنصــرا محوريــا في تهيئــة 
الظروف الضرورية أمام الأطراف للتخلي عن أسـلحتها والدخـول في العمليـة السياسـية. وإني 
أشيد بالاتحاد الأفريقي والبعثة الأفريقية في بوروندي لما أبدياه من شـجاعة وتصميـم في تقـديم 
المسـاعدة الضروريـة علـى إحـلال الاسـتقرار داخـل بورونـدي في وقـت شـك فيـه آخـــرون في 
إمكانية نجاح العملية. بيد أنـه، بـالنظر إلى الصعوبـات الماليـة والسـوقية الـتي مـا بـرح يواجهـها 
الاتحاد الأفريقي، فإنه طلب الآن المساعدة من الأمم المتحدة على أن تحل محلـه وتقـوم بتوسـيع 
وجود عملية حفظ السلام التابعة لها داخل بوروندي. وقد لقي هذا الطلب دعما شـديدا مـن 

حكومة بوروندي. وأرى أن الوقت قد حان الآن للاستجابة من قبل المجتمع الدولي. 
١٠١ -إن استدامة السلام داخل بوروندي أمر ضروري للاستقرار على المدى الطويل داخل 
منطقة البحيرات الكبرى. وسوف تحدث المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة داخـل بورونـدي 
تأثيرا إيجابيا في الحالة داخل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ومـن ثم تيسـير عمـل بعثـة منظمـة 
الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وكذلـك داخـل بلـدان مجـاورة أخـرى. لـــذا 
أوصـي بـأن ينظـر مجلـس الأمـن في الإذن بنشـر عمليـة للأمـم المتحـــدة متعــددة الأبعــاد لحفــظ 
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السـلام لدعـم العمليـة السـلمية داخـل بورونـدي. وســـوف تتــألف هــذه العمليــة مــن عنصــر 
عسـكري، يسـتند إلى إعـادة تكليـف البعثـة الأفريقيـة في بورونـدي، بقـــوات قوامــها الإجمــالي 
٦٥٠ ٥ فردا (من جميـع الرتـب)، منـهم ٢٠٠ مراقـب عسـكري، و ١٢٥ مـن أركـان المقـر، 
فضلا عن عنصر مــدني، سـوف يسـتفيد مـن القـدرات الراهنـة لـدى مكتـب الأمـم المتحـدة في 

بوروندي ويتألف من عناصر شتى مبينة في الفرع رابعا أعلاه. 
ومن المقرر أن تنتهي ولاية البعثة الأفريقية في بوروندي يوم ٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠٤،  -١٠٢
وأن تُعقد الانتخابات قبل أقل من ثمانية أشهر. وإذا ما ارتأت الأمم المتحدة الاستجابة لدعـوة 
الاتحاد الأفريقي وحكومة بوروندي لتقديم المساعدة في المراحل الختامية مـن العمليـة السـلمية، 
لا سيما فيما يختص بتعزيز الحالة الأمنية، ينبغي أن يتخـذ سـريعا قـرار، مـن حيـث المبـدأ علـى 
الأقل، قبل ٢ نيسان/أبريل إن أمكن. وإني على يقين من أن أعضاء مجلس الأمـن يدركـون أن 
الاتحاد الأفريقي وشعب بوروندي بحاجة إلى أن يعرفا في الوقت الملائم مـا إذا كـان بوسـعهما 
الاعتماد على الأمم المتحدة في مساعدتهما. وفي الوقت ذاته، فإنه إذا ارتأت المنظمة أن توسـع 
نطاق دورها داخل البلد، سيلزم بذل جهد كبير في فترة جد قصيرة. وينبغي لمجلـس الأمـن أن 

يضع ذلك في الاعتبار لدى نظره في التوصيات الواردة في هذا التقرير. 
إن اتخاذ قرار سريع سيكون من شأنه أن ييسر نشر القوات وعناصر الدعم الضرورية  -١٠٣
للإسراع بخطى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين أو الإعـادة إلى الوطـن 
وغــير ذلــك مــن الشــروط المســبقة المتبقيــة لإجــراء العمليــة الانتخابيــة. وبــالنظر إلى تـــاريخ 
الانتخابات في بوروندي، أتكهن ببقاء القوة بالبلد بعد الانتخابات، ريثما يقل بوضوح خطـر 
تجدد الصراع العرقي. لذا أقترح استعراض قوام القوة وولاية البعثة في غضون فترة ستة أشـهر 

من إجراء الانتخابات. 
ـــع أى عمليــة لحفــظ  وسـوف يكـون المجتمـع الـدولي بحاجـة إلى أن يقـوم، بـالتوازي م -١٠٤
السلام، بتوفير المساعدة الضرورية في مجالات إصلاح القطـاع الأمـني، والانتخابـات، والحكـم 
الرشيد، وإعادة الإدمـاج، والتنميـة الاقتصاديـة. وفي الوقـت ذاتـه، أدعـو الأطـراف البورونديـة 
إلى أن تلتزم بالكامل بما أبرمته من اتفاقات وأن تضع الماضي وراء ظهرها. وسـتعطى الأولويـة 
الأولى لقيام الحكومة وقوات التحرير الوطنيـة (رواسـا) فـورا بوقـف الأعمـال القتاليـة وإجـراء 
حوار بينهما، بغرض إتاحة إمكانية التوصل إلى وسائل يتفـق عليـها بشـكل مشـترك ترمـي إلى 
إدخال هذه الجماعة في العملية السلمية. وإذا ما ارتأى مجلس الأمن الموافقة على عملية حفـظ 
السلام المقترحة، ينبغي أن تُنشر القوات داخـل منطقـة فـك الاشـتباك بـين الجـانبين للمسـاعدة 
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علـى بنـاء الثقـة بينـهما. وحـتى الآن، يتعـين علـى قـوات التحريـر الوطنيـة والقـــوات الحكوميــة 
الامتناع عن إلحاق المزيد من المشقة والمعاناة بالسكان المدنيين. 

وفي الوقت ذاته، يتعين على جميع الأطراف تكثيف ما تجريه من حــوار والتواصـل مـع  -١٠٥
السـكان مـن أجـل تحقيـق توافـق في الآراء حـول القضايـا الهامـــة المتبقيــة المتعلقــة بالانتخابــات 
والتكامل العسكري. وإني أشجع الحكومة على أن تكفل إدراك البورونديين بشكل تام لشـتى 
ـــى الحكومــة، كــي تتجلــى في العمليــة الانتخابيــة إرادة  عنـاصر العمليـة السياسـية. ويتعـين عل
ـــق  الشـعب الحقيقيـة، مواصلـة الانفتـاح في العمليـة السياسـية والانخـراط في حـوار نشـيط وتحقي

توافق في الآراء مع قطاعات السكان كافة.  
ـــط لــترع الســلاح والتســريح  وقـد أُحـرز تقـدم جوهـري في بورونـدي بشـأن التخطي -١٠٦
ـــدولي،  وإعـادة الإدمـاج وإعـادة التوطـين أو الإعـادة إلى الوطـن. وشُـكلت، بمسـاعدة البنـك ال
ـــدي، والبعثــة الأفريقيــة في بورونــدي، الهيــاكل الملائمــة في  ومكتـب الأمـم المتحـدة في بورون
الوقت الذي تقوم فيه الجماعات المسلحة بتجميع قواتها في مواقع مـا قبـل نـزع السـلاح. وإني 
أشجع الحكومة علـى إجـراء حملـة توعيـة نشـيطة، كـي يتوافـر لـدى جميـع المقـاتلين المعلومـات 
الضرورية للاختيار الحر بين التسريح وإعادة الإدماج في قوات الأمــن. واتفـق مـع وجهـة نظـر 
بعثة التقييم التي مفادها أن إنشاء جيش قوامه ما بـين ٠٠٠ ٦٦ و ٠٠٠ ٨٠ فـرد يمثـل، حـتى 
كتدبير مؤقت، عددا جد كبير قياسا على حجـم بلـد مثـل بورونـدي. بـل إنـه سـيكون هنـاك 

زعزعة أكبر للاستقرار ما لم تسلم جميع الفصائل أسلحتها. 
ورغم ما أُحرز من تقدم في كثير من المجالات، ما زال يتعين اتخاذ عدد مـن القـرارات  -١٠٧
السياسية، لا سيما فيما يختـص بـإصلاح الجـهاز القضـائي والانتخابـات. وعـلاوة علـى ذلـك، 
يتعـين تعزيـز القـدرة المؤسسـية لـدى الحكومـة علـى مواجهـة التحديـات المرتقبـــة، في الأجلــين 
القصـير والطويـل علـى السـواء. وينبغـي كفالـة الحكـم الرشـيد علـى جميـع المسـتويات. ويتعــين 
تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتنسيق التنفيذي على الصعيد الوطني وفيما بين الجـهات المانحـة 
الدولية داخل بوروندي. ومن المهم بوجه خاص الوفاء بالحاجة إلى إحداث المواءمة بين إعادة 
الإدماج والمساعدة الإنسانية علـى المـدى القصـير والإصـلاح الاقتصـادي والتنميـة علـى المـدى 
الطويل. وينبغي للحكومة أن تعالج على وجه السرعة قضيـة إصـلاح الأراضـي بطريقـة شـفافة 

وصريحة. 
وتمثل مسألة الإفلات من العقاب عنصرا محوريـا في العمليـة السـلمية. فمـا بـرح جميـع  -١٠٨
الأطـراف في الصـراع البورونـدي يرتكبـون انتـهاكات شـنيعة لحقـوق الإنسـان وضـد القـــانون 
الإنساني الدولي. وهناك عدد من الخطـوات يتعـين علـى الحكومـة اتخاذهـا في هـذا الخصـوص. 
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ـــدولي أن يعمــل مــع شــعب  وهـى عمليـة حساسـة، لكـن لا بـد منـها. ويتعـين علـى المجتمـع ال
بورونـدي علـى إيجـاد الطريـق الصحيـح لتحقيـق المصالحـة الوطنيـــة. وأدعــو حكومــة وشــعب 
بوروندي إلى الوفاء بالجانب المنوط بهما بروح حقيقية مـن المصالحـة الوطنيـة الأصيلـة للتغلـب 

على أهوال الماضي وبناء مستقبل يظله السلام. 
وختاما، أود أن أهنئ دومتين اندايزي، رئيس حكومـة بورونـدي الانتقاليـة، وسـلفه،  -١٠٩
بيير بويويا، على ما أبدياه من شجاعة فى قيادة العملية الانتقاليــة. وأود أيضـا أن أشـيد بممثلـي 
الخـاص، برهـانو دينكـا، وجميـع أفـراد مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي، والفريـق القطـــري 
للأمم المتحدة، والدوائر الإنسانية، لما يقدمونـه مـن إسـهام في اسـتعادة السـلام إلي بورونـدي. 
وأود أيضا أن أشيد بالاتحاد الأفريقي وبعثته على ما حققاه من إنجازات رائعة في مجـال إرسـاء 
ـــادرة الإقليميــة، أوغنــدا وجمهوريــة تترانيــا  الاسـتقرار داخـل بورونـدي، فضـلا عـن بلـدي المب
المتحـدة، وعمليـة التيسـير الـتي قادتهـا جنـوب أفريقيـا، للـدور الـذي يضطلعـون بـه في النـهوض 

بالعملية السلمية. 
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